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المقالة الأولي 


في 
الكلام في الزمان 


بسم الله الرحمن الرجيم 


[ قال مولانا » أفضل [ أهل”؟ ] العالم [ في زمانه!"؟ ] خائم المحققين » 
مكمل علوم الآوثين والآخرين ٠‏ الإمام الداعي إلى الله : أبو عبد الله , 
محمد بن عمر بن الحسين » الرازي . رضى الله عنه9؟ : ] . 

الكتاب الخامس من إلميات كتاب ١‏ المطالب العالية » في * و البحث عن 
الزمان والمكان . وقيه مقالتان : 


. زيادة‎ )١( 
زى زياد‎ 
 ) (؟) سقط من ( من‎ 


: لا 


الفصل الأول 
قي 
تقريم دزائل القائلين بنفي الإسان 


للناس في الزمان قولان : الأول : قول من أنكر وجوده . والثاني : قول 
من أثبت وجودة17) . 

أما الملكرون لوجوده . فتالوا : الموجودات على قسمين : منبا ها يكون 
بقاؤها يسبب أفرادها وتتالى آحادها . ويغير كونها متعاقبة متتالية » أن كل واحد 
متها وجد بعد العدم ع ثم عدم بعد الوجود , وهذا المفهوم لا يقتضي إثبات 
موجود زائد على تلك الموجودات ؛ والعدمات , 


ومنبا ما يكون بقاؤها بمعنى كونبا مستمرة دائمة بأعيانها . وهذا المفهوم 
[ أيضاً» ) لا يقتضى إثبات موجود زائد . ( ويدل على ما ذكرتاه وجوه من 
الدلائل :) . 


الحجة الأولى : هذا الشيء المسمى بالزرمان واللدة » لو كان موجوداً , 
لكان إما أن يكون عستمر الرجود ؛ أو علة منقضي الوجرد والأول خمال , ولا 


:(1) نص ( من ) الكثاب الخامس من [ذيات كتاب المطالب العالية في البحث عن الزمان والمكان . 
وفيه مقالتان . المقائة الأول في الزمان وفيها فصول . هي أحد عشر فصلا . الفصل الأول في 
تغرير دلائل القائلين بنفي الزمان . . . الخ وفي زات ) : الفصل الأول في: شرح دلائل القائلين 
ينفي الزمان . 

(5) من رسن). 


[ لوجب أن يكون )ع هذا اليوم بعينه » هو يوم الطوفان [ فيلزم على هذا 
التقدير ]20 أن يكون الحادث في هذا اليوم » حادثاً في يوم الطوقان » بل قبله » 
بل أزل هذا خلف . [ محال ]00 وآيضاً : فبتقدير كونه دائم الوجود بعيئه » 
خلا بد وأن يصدق عليه أنه كان موجوداً قبل » وسيبقى موجوداً بعد . فلوكان 
هل! المقهوم يقتضي إئبات مدة وزمان لذلك الشي * 8 فحينئذ يلم افتقار المدة 
والزمان إلى مدة أخرى » وزمان آخر . ويلزم التسلسل وهو محال . والثاني9) 
أيضا باطل » لأنه يقتضي أن تكون الأجزاء المفترضة فيه متعاقبة متوالية » 
وحينئذ يصح. في كل واحد من تلك الأجزاء أن يقال : إنه حدث الآن + لا قبل 
ولا بعد . فلو كان الحكم على الشيء بأنه حدث الآن » أو كان حادثاً قبل 
ذلك ؛ أو سيحدث بعد ذلك . يقتضي شيئاً آخر يكون ظرفاً له , ويكون لأجل 
وقوع هذا الشيء في ذلك الظرف » يصدق عليه بأنه حصل الآن ٠‏ أو في 
الماضي » أو سيحصل في المستقيل » قحينئذ يلزم أن يكون للزمان زمان آخر إلى 
غير العباية » وذلك محال . 

الحجة الثائية : إنا نعلم بالضرورة أن الأجزاء المقترضة في الزمان لا 
تحصل معاً ء بل حصورلها لا يعقل إلا على سبيل التعاقب والنقضي . فنقول : 
إما أن يكون لشيء من تذك الأجزاء حضور وحصول » أولا يكون : فإن كان 
الأول كان واحد من تلك الأجزاء حال حضوره غير متقسم [ وإلا الحصل له 
نصغان ء ويكوت النصف الأول سابقاً على التصف الثاني ”) ] وحينقذ لا يكون 
الحاضر حاضراً . هذا خلف . 


وإذا ثيت أن كل واحد من تلك الأشياء غير قابل للقسمة ‏ ولا شك أن 
الزمان إنما ممتد بسبب تعاقب تلك الأشياء الخاضرة ‏ لزم كون الزمان مركباً من 


. ) لكان رت‎ )١( 

(5) من لسن 

5) من رس ) . 

(5) والقسم الثانٍ رس ) . 
(ه) من رمن ٠‏ ط) . 


الآنات المتتالية التي يكون كل واحد منها [ غير قابل للقسمة27 ] ولو كان الأمر 
كذلك لزم كون الجسم مركباً من الأجراء التي لا تتجزأ » لأن القدر الذي 
يتخرك عليه المتحرك من المسافة في الآن الواحد ؛ الذي لا يقبل القسمة ‏ إن 
كان منقسياً كانت الحركة إلى نصفه واقعة في نصف ذلك الآن » [ والحركة 
الواقعة في النصف الثاني من ذلك الآن » فحينثذ ينتصف ذلك الآن ]29 وكنا 
قد فرضنا أنه لا يتتصف . هذا لف . ذثبت أن القول يكون الزمان مركباً من 
أشياء حاضرة » كل واحد متها لا ينقسم ١‏ يفضي إلى إثبات الجوهر الغرد » وهر 
باطل . فكان القول بوجود الزمان باطلاً . وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إنه 
ليس لشيء من الأجزاء المقترضة في الزمان حضور ولا حصول البئة » فهذا 
تصريح بنفي الزمان بالكلية » لآن الماضي هو الذي كان حاضراً ؟ لم انقضى » 
والستقبل هو الذي يتوقع حضوره وهو بعد لم يحضر ٍ فكونه ماضياً ومستقزلا 
يتوقفف على كونه حاضراً فإذا كان كونه حاضراً ممتنعاً » كان وجوده في الاضي 
والمستقيل عالاً . وإذا كان لا يتقرر له وجود ء لا في الحال . ولا في الماضي ء 
ولا في المستقبل » امتنع القول بوجوده . 

الحجة الثالثة : إن هذا الزمان . إما أن يكون حادثاً ؛ أو قدياً . فإن كان 
حادثاً كان عدمه قبل وجوده » وهذه القبئية لا تكون بالزمان » لأن هذا الكلام 
نما وقع في العدم الذي هو متقدم على وجود كل ”© الزمان . عند حصول هذا 
العدم لا يكون للزمان وجود فقد حصل معنى القيلية والتقدم من غير حصول 
الزمان » فعلمنا أن حصول القبلية والتقدم » لا يتوقف على وجود الزمان . وأما 
إن قلتا : الزمان قديم . فنقول : هذا باطل , وبتقدير تسليمه » فالمقصود 
حاصل . أما أنه ياطل فلأن وجود الزمان لا يتقرر إلا عتد توالي القبلياثت 
[ والبعديات ]) وهذا التوالي والتعاقب هو التغير [ والتغير؟ ] ماهيته » 
(١)لايقبل‏ القمةرث). 
(؟)من رطا س). 


(7) من ( من  )‏ 
(؟) سقط رط) . 


زه) من رط و سن). 


١ 


تقتضي أن تكون مسبوقة بالغير» والأزلي [ ماهيته”' ] تناني المسبوقية بالغير » 
والجمع بينها محال . فكان الجمع بين حقيقة الزمان » وبين حقيقة الأزلية9 
عالاً© . 


وآما بيان أن بتقدير تسليمه . نالمقصود حاصل . فتقريره : أن القديم هو 
المستمر أزلاً وأبداً » وكيا أن الحدث يوهم إثبات زمانين متعاقبين » حصل في 
أولىيا عدم الشيء 0 وي ثائيهيا وجوده . قكذلك القديم يوهم وجود زمان 
مستمر من الأزل إلى الأبد » حصل فيه ذلك القديم » ولو حكمنا على الزمان 
بالقدم » لأوهم ذلك الحكم وقوع ذلك الزمان في زمان إخرء فإن كان هذا 
الوهم كاذباً ٠‏ فليكن مثل هذا الوهم كاذياً أيضاً في جانب الحدوث » فإنه لا 
فرق في العقل بين البابين » وحيئذ يرجم حاصل الكلام إلى أن كون الشيء 
مستمراً ٠‏ وكونة متغيراً وإن كأن يوهم وجود زمان يكون ظرفاً ووعاء لذلك 
الاستمرار تارة » ولذلك التغير أخرى ‏ إلا أن ذلك الوهم فاسد ء وذلك الخيال 
باطل . وذلك يوجب القطم بنفي الزمان . وهو المطلوب . 


الحجة الرابعة : إنا كا تعلم'بالضرورة : أن الحادث الأعسي متقدم على 
الحادث اليومي . فكذلك نعلم بالضرورة أن الأمس متقدم على آليوم » تقدماً . 
ولا يمكن أن يوجد المتقدم مم التأخر » فإن كان هذا النوع من التقدم يحوج إلى 
وجود ظرفي ووعاء , لأجله يحصل هذا التقدم » وهذا التأخرء فليكن لهذأ 
الظرف ظرف آخر ء ولمدا الوعاء » وعاء آخخر » إلى. غير النباية . وإن كان لا 
بحوج البتة » فليكن الأمر كذئك في سائر الحوادث . 

لا يقال : هب أنه يلزمنا إثبات أزمنة لا تهاية لها ء حيط بعضها 
بالبعض . فلم قلتم : إن ذلك عمال ؟ لأنا نقول : فعلى هذا التقدير لا يكون 
اليوم الحاضر يوماً واحدأ» بل أياماً غير متناهية يحيط بعضها بالبعض ويكون 


(؛) مقطارطع. 
(1) الأزل رسن ) . 
(*) عالاً متنا زتع . 


١ 


أمجموعها حاضراً في هذا اليوم : ولا يكرن الأمس أمساً واحداً » بل أياماً غير 
متناهية يحيط بعضها بالبعض » مع أن مجموعها كان حاضراً يالأمس . 

إذا عرفت هذا فنقول : مجموع تلك الأيام الغير المتناهية الأمسية » متقدم 
على جميع الأيام الغير التناهية [ اليومية؟2 ] وذلك التقدم يجب أن يكون يزمان 
آخر2”) يكون ظرقاً لها . ووعاء لما , إلا أن القول يذلك ممال » وذلك لأن ذلك 
الزمان الذي هو ظرف لمجموع الأيام الأمسية لكونه ظرفاً فها ء يجب أن يكون 
تمارجا عنها » لوجوب كون الظرف مغايرا للمظروف . [ ولكوته2؟ ] أحد الأيام 
الأمسية يجب أن يكون دالا في مجموع الأيام الأمسية وحيتكذ يلزم كون ذلك 
الظرف خارجا عن ذلك المجموع ‏ لكونه ظرفاً له » وكونه داتخلاً قيه» لكونه 
أحد تلك الأزمئة » فيكون ذلك الواحد دانخاك في مجموع تلك الأزمئة » وخارجاً 
عنها » وكون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد خخارجاً عنه » وداخلا فيه 
حال . فكان هذا القول محال . 

الحجة الخامسة : لا شك أن الباري سبحانه يجب أن يكون متقدماً على 
الحوادث اليومية » ولا شك أن ذاته9©؟ متنعة الانقكاك عن هذا التقدم . فهذا 
التقدم إما أن يتنوقف حصوله على حصول الزمان أو لا يتوقق . فإن كان 
الأول » فحينئل تكون ذات واجب الموجود لذاته » بممتئعة الخلو عن هذا 
التقدم » وهذا التقدم متوقف الحصول على حصول الزمان . والموقوف على 
اللوقوف على الشيء موقوف على الشيء » فيلزم أفتقار ذات واجب الوجود لذاته 
إلى الزمان » والمقتقر في وجوده إلى الغير ممكن لذاته ء فواجب الوجود لذاته » 
ممكن الوجود لذاته [ هذا خلف” ] وأيضاً : فإذا كان واجب الوجود لذاته 
مفتقرا في وجوده إلى وجود الزمان » قمن المعلوم بالبديية : أن ما يحتاج واجب 


(١)من‏ رط بت سع. 

(5) بازمان الآخر رس ء ط) . 
)من رطعء رسع. 

(4) ذاته وحقيفته (ات ) . 
(0) من رط وا س), 


1 


الوجود لذاته إليه » [ كان 7 ] أولى بأن يكون واجباً لذاته » فيلزم أن يكون 
الزمان واجب الوجود لذائه » مع أنه مركب من أجزاء [ متشافعة 9 ] متتالية 
متعاقبة حادثة ء وكل ذلك محال . فثبت بما ذكرنا : أن تقدم وجود الباري تعالى 
عل هذه الحوادث اليومية لا يتوقف على وجود الزمان : لكن تقدم وجود الساري 
تعالى على هذا الحادث اليومي » مساوي لتقدم كل متقدم زماتي على [ كل ]2 
متأخر زماني » وئيس في العقل بين اليابين تفاوت أصلا9؟ فوجب أن لا يعتبر في 
حصول هذه التقدمات وجود مدة ولا زمان . وهو اللطلوب . 

الحجة السادسة : لا شك أن الباري تعالى دائم الوجود . وكما أن 
الحدوث لا يعقل إلا مع توهم : المدة والزمان . فكذلك الدوام لا يعقل إلا مع 
توهم [ المدة 2 ] والزمآن الدائم . لأن المعقول من الدائم هو الذي لا أول 
[ للذة ع (9» وجوده ء فإن كانت هذه القضية الوسمية صادقة » فحينئذ يفتقر دوام 
وجود الله تعالى إلى وجود هذا الزمان » والموقوف297 عل الغير » ممكن لذاته . 
نالواجب لذاته ممكن لذاته . هذا خلف . فإن كانت هذه القضية الوهمية 
كاذية » وكان الحق هو أن دوام الشيء لا يتوفف على وجود هدة وزمأن ٠‏ نليكن 
الأمر كذلك في جانب الحدوث والتغير» وحيتئذ يحصل ثنا أن كون الشيء قبل 
غيره » أو بعد غيره » أو مع غيره ؛ لا يتوقف على وجود شيء آخخمر ء يكون 
ظرقاً ووعاء لذلك المتقدم » ولذلك المتأخمر . وذلك هو المرأد من نفي الزمان . 


الحجة السابعة : هذه المدة ممكنة تذاتها . بدليل : أنها مركبة من الأجزاء 
التعاقبة » وكل واحد من تلك الأجزاء المتعاقبة المتتالية حادث . وكل حادث 





(1)من شاعم 

(؟) ستطارت) . 

5) من زات ) . 

(4)التبت رط ان) . 

(ه) سقط رس ) . 

(5) لامنداد رجرد؛ (ط ء. س ) . 

(؟)والموقرق في وجرده على وجود غيره مكن بالدات فواجب الوجود لذاته مكن الرجود لذاته . هذا 
خلف رم) : 
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ممكن . فإذن كل واحد من إجزاء الزمان ممكن [ الوجود 27 ] لذاته , وجمبوعه 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » والمفتقر2"؟ في وجوده إلى ما يكون ممكن الوجود 
لذاته . كان أولى أن يكون ممكن الوجود لذاته . فنبت : أن المدة والزمان ‏ 
بتقدير أن يكون موجوداً - كان بمكن الوجود لذاته ؛ وكل ما [ كان ”© ] ممكن 
[ الوجود لذانه9؟ ]ع فإنه لا يلزم من فرض عدمه بعد وجوده محال 


إذا ثبت هذا فتقول : 'لو كانت هذه البعدية لا يعقل تقررها ء إلا بسبب 
الزمان » فحيتئذ يلزم كون الزمان موجوداً » حال ما فرض معدوماً » لأن عدمه 
بعد وجوده لما لم يتفرر إلا بالزّمان ‏ فلو فرضنا أنه عدم يعد وجوده» فحينئذ يلزم 
من فرض كون هذا العدم حاصلا . بعد ذلك الوجود » أن يكون الزمان 
موجوداً » حال ما فرضتاة معدوماً » فليت : أنه لو كان الزمان موجوداً » لكان 
يلم من مجرد فرض عدمه ء فرض وجوده » وهذا محال . فثبت : أن فرض 
عدم الزمان يوجب المحال لذاته » وكل ما كان كذلك كان واجباً لذاته , 
فالزمان بتقدير كونه موجوداً » يلزم بحسب الاعتبار الأول أن يكون مكنا » 
وبحسب الاعتبار الثاني أن يكون واجباً لذائه . ونا كان ذنسك ممالا » ثيت ؛ أن 
حصول هذه القبليات » والبعديات لا يتوقف على وجود [ المدة ] والزمان . 
وهو المطلوب ‏ 

الحجة الثامئة : إن المكباء قالوا : المحدث له عدم سايق » وله وجود 
لاحق . وله أن وجوده حصل بعد عدمه . ثم قالوا : إن كونه بعد العدم » 
يمتئع أن يكون مستقاداً من سبب متفصل ء لأن كون هذا الوجود مسبوقاً بذلك 
العدم ء أمر وأجب الثبوت لذاته » [ ولعينه9© ] » فإئه من المحال قرض هذا 


(ا)سقط رط ١)‏ (س). 
)١(‏ والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان (ط ) ٠‏ (س ) . 
)سقط رطع ٠رس).‏ 
(؟)سقط زط  )‏ رس) . 
(0) سقط رطع رس). 
(كيسقط رطع رس). 
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الوجود ؛ إلا مسيوقاً بالعدم . وما كانت هذه المسبوقية أمرأ واجب الثبوت [ لهذا 
المحدث لذاته' ] ولعينه » امتنع أن يكون مستفاداً من سبب متفصل + 
وأقرل257 : هذا اعتراف من هؤلاء الأفاضل بأن كون هذا الوجود موصوقاً بأته 
بعد العدم ». [ أمر0© ] لا يمكن أن يكون معلا يغيره » وإذا كان الآمر كذلك » 
فكيف قالوا [ ههنا!؟» ] : إن هذه القبلية وهذه البعدية لا يتقرر واحد منها ‏ إلا 
لأجل شيء مغاير يسمى بالمدة والزمان ؟ وتمام تقريره : أن الشيء المحكوم عليه 
بأنه [ قبل غيره يمتشسع تقرر وجوده إلا مع هذه القبلْة . والغيء المحكوم عليه 
بأنه ](*» بعد غيره » يمنع تقرره إلا مع هذه البعدية . 


فنبت ؛ أن حصول هذه القبليات » وهذه البعديات » أمور ثايتة هذه 
الأشياء لذواته ولأعيائها . ثم ثيت في خواص الواجب لذاته(؟» وخواص 
الممكن : أن الواجب لذاته ٠»‏ يتنع أن يكون واجباً لغيره » وهذا ينتج أن 
حصول هذه القيليات والبعديات » يتنع أن تكون موقرفة على موجود آخر مغاير 
[ والله أعلم”” ] 

الحجة التاسعة [ في هذا الباب ]22 :لو كان للزمان والدة ماهية وحقيقة » 
لوجب أن تكون ماهيته هو الكم . وذلك لأنه قابل للمساواة » واللامساواة 
[ والتجزىء2” ] ويمكن فرض جزء فيه ٠‏ ويقدره 4١‏ وهذا هو خاصية الكم » 
ولو كان كأ » لكان إما أن يكوث كيامتصااٌ أو كبا منفصلا والقسمان 
باطلان » فبطل [ القول('١‏ ] بوجوده ‏ وإنما قلنا : إنه لا يمكن أن يكرن كأ 
متصلا » وذلك لآن الكم المتصل هو الذي ينقسم إلى جزءين مشتركين في حد 
واحد [ بعينه20 ] لكن الزمان منقسم إلى الماضي » وإلى المستقبل » وما 


رق سقط رط) . (لا) من رط ء من ) . 

(؟) فأقول ( ط ) ١‏ ل س ) فال مولانا رضى الله عله رت) ٠‏ (ه) سقط رط اسع . 

(* سقط رس ) . (5) مقط رطع ء (س) ‏ 

(4) سقط رطىء رس). )٠١(‏ جره فيه يعده وبقدره ات ) . 
(ه) من (س ١‏ ط) . رليم رط رس),. 

( الرجود (ات ) . (ال)من رط ءا س). 
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يششركان في حد واحد بعينه » وهو الآن الحاضرء قإن الآن الحاضر نباية 
للماضي . وبداية للمستقبل » لكن الماضي والمستقبل كل واحد منهنا معدوم » 
والآن الحاضر موجود . فيلزم أن يكون إحد المعدومين وهو الماضي ء متصلا 
بالمعدوع الثاني » وهو المستقيل يطرف موجود مشترك بينهها » ٠‏ وشو الآن الحاضر , 
وذلك مما [ لا يقبله212 ] العقل لآن كرون أحد المعدومين متصال با معدوم الآخر غير 
معقول » وكون اللعدوم موصوقاً يطرف موجود غير معقول أيضاً . وإتما قلنا * 
إنه لا يمكن أن يكرن كما منفضلا , لأن الكم المتفصل مركب من الوحدات » 
والوحدة لا تكون قابلة للقسمة ؛ فوجب أن يكون الزمان مركباً فن الآفات 
التعالية [ التي 29 ] يكون كل واحد منها غير قابل للقسمة ء» لكن ذلك محال » 
لآن القول به يوجب القول يكون الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ . وقد 
ثبت أن القول به محال 

الحنجة العاشرة في هذا الباب : إن الزمان لو كان مرجوداً » لكان إما أن 
يكون من لواحق ا حركة ع وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان باطلان فكان 
القول بوخوده باطل . 

إنا قلنا ؛ إنه يمتئع أن يكون من لواحق الخركة لوجهين 

الأول : كان الله تعالى في الأزل موجوداً . وكان عدم هذا الشيء الذي 
حدث في هذا اليوم حاصلا في الأزل . فقولنا : كان , إشارة إلى الزمان . قههنا 
قد حصل الزمان مع أنه لا حركة ولا تخيرء لأن وجود الله تعالى منزه عن الحركة 
[ والتغير"؟ ع ؛ وعدم هذا الحادث اليومي كان مبرأ [ ايض ] عن التغير في 
الأزل . 

والشاني : وهو أن الحركة مفتقرة في تقررها وتمتقها ]ل الزمان» لآن 
الحركة عبارة عن حدوث أمر بعد أن كان بخلافه ء وهذه البعدية إشارة إلى 
(1) يتبله (ط) _ 
(1) سقط رط) . 


(5) سقط رطع رس) . 
(؟) من رط ء س) . 


الزمان . فثيت : أن الحركة مفتقرة في تحققها إلى وجود الزمان . ولوكان 
[ وجود” ] الزسان مفتقراً إلى تقرر الحركة , رم افتقار كل والحد منهما إلى 
الآخرء وهو دورء والدور محال . وإما قلنا : إنه يمتنع أن لا يكون الزمان من 
لواحق الحركة . لأن الرّمان والماة » لا يعقلى ثبوته إلا حيث حصلت قبليات 
متوالية » ويعديات متوائية . وحصول القبلية بعد البعدية » [ والبعدنية”؟ ] يعد 
القبلية ليس إلا التغير والتبدل . وذلك يقتضي أن لا تتقرر ماهية الزمان إلا عتد 
حصول التغير والحركة . قثبت : أنه لو كأن الزمان موجوداً » لكان [ما أن يكون 
من لواحق الحركة » وإما أن لا يكون . وما ثبت فساد القسمين ء» وجب أن 
يكون القول بوجود الزمان [ باطلٌ© ) 

الحجة الحادية عشر : لو كان الزمان موجوداً » لكان إما أن يكون عقداراً 
للحركة وإما أن لا يكون . والقسمان ياطلان » فالقول بوجوده ياطل . إنما 
قلنا : إنه يمتنع أن يكرن مقداراً للحركة توجوه كثيرة سيأئي تفصيلها . لكن 
الذي نذكره الآن : أن الزمان لو كان موجودا ؛ لكان عبارة عن مقدار امتداد 
الخركة . وامتداد الحركة لا وجود له في الأعيان : لأن الحاصل في الأعيان هر 
حصول الجوهر المعين » في الحيز المعين » فأما تعاقب حصولات الجرهر المعين في 
الآحياز المتعاقبة » فذاك لا حصول له في الأعيان . 

فثبت : أن امتداد وجود الحركة . لا حصول له [ في الآعيان؟» ] » وإذا 
كان هذ الامتداد لا حصول له في الأعيان » كان مقدار هذا الامتداد » يمنع أن 
يكون موجوداً في الأعيان » لآن مقدار هذا الامتداد » صفة لهذا الامتداد . 

نإذا كان هذا الامتداد معدوماً في الآعيان » امتنع أن يكون مقدار هذا 
الامتداد موجوداً في الأعيان » لأن صفة المعدوم يمتنع أن تكون موجودة . وإثما 
قلنا : إنه يمتنع كون الزمان شيئاً آخر غير مقدار الحركة » لأنا نتكلم في هذا 
)١(‏ سقط رط وس). 


(1) من (طاءس). 
(7) سقط رع ) . 


(8) من رس ٠»‏ طع. 
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المقام مع ه أرسطاطاليس » وأصحابه » وهم قد أطبقوا على أنه يمتتع أن يكون 
الزمان شيئا آخر ء غير مقدار الحركة . 

الحجة الثائية عشر : إن بديبة العقل شاهذة بأن عدم كل ععدث سابق 
على وجوده » ومن نازع فيه فقد نازع في أجلى العلوم البديبية » وإذا ثبت هذا 
فنقول : السبق صفة للعدم0» وصفة المعدوم لا تكون موجودة بل تكون 
معدومة . فهذا السبق والتقدم والتاخرء أمور لا أوجودا ”» فا في الأعيان 
[ اليتة؟؟ ] والعدم المحض لا يستدعي عل موجوداً » فهذا السيق والتقدم 
والتأخر لا يجتاج شيء منها إلى موصوف [ موجود"؟ ] والزمان لا حقيقة له إلا 
الأمر الذي يعرض له هذا السبق وهذا التقدم ء وهذا التأخر . وذلاك ينتج : 
أن الزمان والمدة لا يجب آن يكون أمراً موجوداً . 

فهذا جموع هذه الدلائل الاثني عشر » التي استئسطناها للقائلين بأنه لا 
معتى لوجود الزمان . إل كون بعض الموجودات دائمة الوجود باعيانها » وكون 
بعضها [ أموراً محدثة0*» ] متوالية متعاقبة . وهي بأسرها حسنة قوية معلومة . 
وبالله التوفيق ]290 , 


(1) المعدوم زات وط ) العدم ومن ) . 
5 نباية و ط ) . 

(5) من( س ) . 

() من رط وس). 

(ه) من رطاس )6 

زى سقطارطاء اسع 


الفصل الثاني 
في 
تقرير قول من يقول: 
العام بكون المدة والزمان موجودان: 
علم بديهي أولي. [ايحتاج فيه 
لسن الخجة والدليل 


اعلم أن امثبتين للمدة فريقان : نهم من يدعى أن العلم يوجوده علم 
بديهي ضروري ؛ غني عن البيان والبرهان . ومنهم من حاول إثباته بالبينة 
والبرهان . أما الفريق الأول فمنهم « محمد بن زكريا الرازي » وقوم آخرون . 

أنال'» وإن كنت ما وجدت لمم إلا ادعاء البديبة والضرورة » إلا أني أقرر 
تقريراً [ أحسن وأكمل »ء مما ذكروه”'!] . وأقول : هم أن يحتجوا على صحة 
قوم بوجوه : 3 

اخجة الأولى : إنا لو فرضنا شخصاً غافلاً عن وجود الأفلاك والكواكب 
وعن طلوعها وغروبها ء يأن كان أعمى » كان جالساً في بيت مظلم + وقدرتا أنه 
قصد تسكين الحركات بآسرها حتى الطرف والنفس ٠‏ فإن هذا الإنسان يد المدة 
أمراً سيالً ©" يحدث , وير دائاً بلا وقرف ولا انقضاء . والعلم بذلك ضروري 
حتى أنه إذا اعتبر هذه الخالة من البكرة إلى الضحوة » ثم اعتيرها من الضحوة 
إلى وقت الظهر . فإنه مع غفلته عن حركة الشمس والقمر وسائر الكواكب 
والآفلاك ؛ يعلم باليادجهة : : أن الذي انقضى من البكرة إلى الضحوة ٠»‏ نصف ما 


(ا) آخررن [وقال مولان الام الداع لل ال ] ونا . .. العرتع. 
(؟) كاملا تاماً رط لسع 
رم) منبتألا يحدث رت) . 


ا 


انقضى من البكرة إلى الظهر . ويعلم بالبديهة : أن علمه بهذا الاعتبار لا 
يتوتف على علمه بأن فلكاً تحرك , أو كوكباً تمرك . وهذه الاعتبارات تدل على 
أن العلم بوجود المدة والزمان : [ علم بديبي ” ] أولى » غني عن البيان 
والبرهان , 


الحجة الثائية : إن كل أمر يشير العقل إليه » مسواء كان موجوداً أو 
معدوماً » فإن ذلك الأمر إما أن يعتبر حال حدوثه [ وتبدله9) أو حال دوامه 
[ واستمراره9) ] . فإن اعتبرناه حال حدوثه فههنا الحقل حكم بإثيات حيز©) 
وزمان » جعله ظرفاً لحدوثه » [ فإن العقل لا يد وأن يقول : إنه إنما حدث في 
ذلك الزمان الغلاني © ] وإن اعتيرناء حال درامه » فهذ! الدوام لا يعقل منه إلا 
أنه كان موجوداً في الأزمنة المتقدمة مع أنه موجود ني الزمان الخاضر . [ فأما 
إذالأ» ] رفعنا اعتبار الزمان والمدة من العقل 7) فههنا يعجز العقل عن تصبور 
معنى الحدوث ؛ [ وتصور معتى9؟ ] الدوام ونا كان هذان المعتيان متصوران 
[ تصورً؟؟ ] بديبياً وثبت أن تصورهما لا يتقرر إلا عند الاعتراف بوجود الزمان 
[ ثبت أن الاعتراف بوجود الزمان21"1] من العلوم البديهية الأولية . 


والذي يزيد هذا الكلام تقريراً أن المتكلمين قالوا : العرض لا يبقى 
زمانين » والباقي هو الذي [ استمر وجوده(١2]‏ زمانين وأكثر» فهم لم يعقلوا 
[ اليتة(؟23] معنى الحدوث. ومعنى البقاء [ إلا بسبب57)] المدة والزمان. وهذا 
يدل عل أن العلم بوجود ال مدة والزمان علم بديبي غتي عن الحجة 


, )١9ناهربلاو‎ 

(1)من رت (8) سقط رس ) ل 

)١(‏ سقط (ط) . (ص). (ة) من رس ء ط). 
() ستطارط ١)‏ رس)- (١٠)من‏ رس بطع. 
(1) حال وحيز وزعان (ات ) . راقع وجد في رس ١‏ ط). 
(ه) من رس ظ). 1 )١5(‏ من (ت) . 

(ى سقطارم) . )١7(‏ بالقياس إلى لات ) . 


() من العقل عجز العقل حينئذ عن تصور ( ات 4 ٠١‏ (11) الييئة والتقرير ( ط ؛ من غ . 


زذزا 


الحجة الثالئة : على أن العلم بوجود المدة علم بدببي حي ': أن نقول : 
إنا إذا قلنا : إن آدم عليه السلام كان قبل محمد عليه السلام . فإنا لا نعقل من 
هذه القبلية إلا أن بينهها مدة غصوصة وزماناً مخصوصاً . وإذا قلنا : الآخوان 
التوءمان وجدأً معأى لم تعقل من هذه المعية إلا أنبيا حصلا في زمان ٠‏ 
[ واحد 27 ] ولو رجعت إلى جميع العقلاء الذين بقوا على فطرتهم الأصلية 
وسلامة عقوم [ الغريزية9» ] لم يفهموا من هذه القبلية ولا من هذه المعية إلا 
ما ذكرناه . فعلمنا : أن العلم بوجود المدة والزمان : علم مقرر في بدائه العقول 
[ وغمرائز الأذهان © ] فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الراد من هذه المعية 
والقبلية نفس ذاتبهما ؟ قلنا : لأنا جعلتا ذاتيهها ووجوديبما موردا للتقسيم هذه 
المعية ولهذه القبلية . ومورد التقسيم لما به حصل ذلك التقسيم » وذبك معلوم 
بالفرورة . 

الحجة الرابعة : إن كل عاقل يعلم ببديبة عقله أن الجسم [ إما إن يكون 
متحركاً » وإما أن يكون ساكناً . والمعقول من كونه متحركاً 9) ] إنما يكون 
متحركاً إذا حصل في مكان ء بعد أن كآن حاصلا في غيره » وهذه البعدية إشارة 
إلى أن هذا الجسم كان حاصلا فيغيره » ثم حصل في زمان آخخر في حيز آخر » 
وهذا يدل على أنه لا يمكن تعقل معنى الحركة والتغير إلا بعد الاعتراف بوجود 
المدة والزمان . وأما السكون فالمعقول منه هو إستمرار الجسم في الحيز الواحد 
زماناً طويلٌ . وهذا أيضاً إشارة إلى وجود المدة والزمان » وما كان العلم بحقيقة 
الحركة ويحقيقة السكون علا بديبياً أولياً وثبت أن العلم بها لا يتقرر إلا عند 
التسليم بوجود المدة والزمان . وثبت أن الذي ينوقف عليه [ التصديق 
البديهي” ] أولى. أن يكون أولياً » ثبت : أن العلم بوجود اللاة والزمان علم 
بديهي . 

(1) مقطا رس) . 
(5) مقطا رط س). 
5) من رت). 

(1) سقطا رط ٠د‏ سع. 
(©) من زمن ظ). 


نذا 


الحجة الخامسة : إن كل عاقل يعلم يبديبة عقله أن الموجود » إما أن 
يكون قدا أو محدثا » ثم إنه لا نعقل من القديم إلا أنه الذي لا أول لوجوده » 
ولا نعقل من الحادث إلا أنه الذي يحصل لوجوده أول » ثم إذا فسرنا قولنا : 
بآنه لا أول لوجوده : وهر أنا إذا اعتيرنا حالة في الأزمتة السالفة » فإنا لا نصل 
عقولنا إلى مان إلا وقد كان موجوداً قبله . وإذا قسرنا الحادث : بأنه الذي 
لوجوده أول لم نفهم منهء إلا أن عقولنا تنتهي إلى وقتا. يحكم عقلنا بأنه 
حدث فيه . فثبت : أن صريح العقل حاكم بأن الشيء إما أن يكون قدياً » 
وإما أن يكون محدثاً » وثبت أنه لا يمكن تصور معتى القديم ومعنى المحدث إلا 
عند الحكم بوجود [ المدة2'7 ] والزمان » وذنك يفيد.أن العلم بوجود المدة 
والزمان علم بديبي . 

الحجة السادسة : إن صريح العقل حاكم بيأنه يمكن قسمة 
الزمان إلى السنين؛ وقسمة السئين إلى الشهورء وقسمة الشهور إلى الآيام » 
وقسمة الأيام إلى الساعات , ويعلم بالضرورة أن الساعة جزء من اليوع ٠‏ 
[ الذي هو جزء من الشهر”! ] » الذي هو جزء من السنة , التي هي جزء من 
الدة . والعلم بمحصول هذه التقديرات والتقسيمات » علم ضروري . والعلم 
بكون بعضها أقل من بعض ؛ أو أكثر من بعض علم ضروري . .ومن العلوم 
بالضرورة : أن المحكوم عليه بقبول هذه التقسيمات مغاير للسواد والبياض 
والحجر والمثلث + وأن ذلك الأمر ما لم يكن متحققاً في الأعيان » امتنع كونه 
موزداً لهذه التقسيمات [ في الأعيان9» ع » فثبت : أن العلم يوجود الزمان : 
[ والدة9) ] علم بديبي ‏ 

الحجة السابعة : إن كل أحد يعلم بأن هذه المدة قصيرة » وأن تلك المدة 
طويلة . فإنه يقال بقي إلى وقت الظهر زمان طويل : ثم بقال بعد ذلك : إنه لم 
(1) سقط رم) , 
(ى سقط رطع ل(س).. 


() سقط (ط) ء رس ) . 
(4) سقط ونع . 
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يبق من تلك المبة إلا القليل . والعلم بحصول هذه الأحوال علم بذيبي » ومق 
كان العلم بصفة الشيء بديهياً » كان العلم بأصل وجوده أولى أن يكون 
بديهياً . قنبت : أن العلم بوجود المدة والزمان علم يديهي . ولا يقال : لم لا 
يجوز أن يقال : هذه القلة » وهذه الكثرة » أمران اعتباريان لا حصول لما إلا 
في الأذهان [ والخيال9'» ؟ لأنا تقول : هذا القرض الذهني » إن كان مطابقاً 
للأمر الخارجي 5 فقد حصل المطلوب » وإن لم يكن مطابقاً كان قرضاً كاذباً ٠‏ 
وحكاً باطال وكان جارياً مجرى ما إذا فرضئا هذا الحجر ياقوتأ» مع أنه قي 
نفسه ليس كذلك ء وفعلوم أن تقسيم الزمان بالاجيزاء الحظيمة والصغيرة » 
ليس من هذ! الباب ‏ قبطل قول من قال : إنه محض الفرض والاعتبار , 
الحجة الثامنة : إن جميع الجهال [ والعوال”'"© ] . يؤرخون ويعلمون أن 
السنين تتوالى وتتعاقبٍ ؛ ويميزون ببدائه عقوهم بين الماضي المستقبل والجال ‏ 
وهذه فالصفات لا شك أنبا صفات المدة [ والصفة9” ] إذا كانت معلومة 
بالضرورة ء كان الموصوف أولى أن يكون كذلك . 

واعلم أن هذه الوجوه [ التي ذكرناها؟ ] متقاربة » وهي بأسرها دالة على 
أن 'العلم بوجود المدة ضروري . : 

الحجة التاسعة : إنا قد نحكم على حركتين بأنيا ابتدأتا معأ » وانقطعتا 
معأ » ويكون علمنا بهذه المعية في الابتداء وفي الانقطاع : علي ضرورياً . وقد 
تقول في حركتين أخخريين : إن إحداهها ابتذات قبل الأخرى » وانقطعت قبلها 
وبعدها . وجِلمَنا بهذا التقدم والتأخر علم ضروري : ثم لا نعقل من هذه 
المعية إلا أنهها حصلا في زمان واحد . ولا نعقل من هذا التقدم والتأخخر إلا أن 
أحدهما حصل في الزمان السابق على زمان حدوث هذا المتأخر . وكل ذلك يدل 
على أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديبي . 
(1) سقط زط ء ( سس ) والاذهان ( سن ) والذهن وات ) . 
(؟) مقط رط ) » (من ) ويغرفون (ت ) . 


0 مقطارات) ‏ 
(4) سقط رم) . 
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الحجة العاشرة ؛إنا نحكم حكماً بدهياً بأن هذه الحركة أبطأ من 
[ ئلك27 ] الأخرى . مثل قولنا : إن دبيب النملة أبطأ من طبران الطائر » ثم 
إنه [ لا50) ] بمكننا تفسير ا حركة البطيئة . والحركة السريعة» إلا يأنا نقول : 
السريعة هي التي تقطع مسافة مساوية لمسافة البطيئة في زمان أقل من زمانها » أو 
التي تقطع مساقة أطول من مسافة البطيئة في ؤمان مساوي لزمانها ' فليا ثبت أن 
العلم بكون الحركة بطيئة وسريعة علم بديبي ٠‏ وثبت أنه لا يمكن فهم تصور 
ماهية التركة السريعة وماهية الحركة البطيئة » إلا بعد الاعتراف بوجود المدة 
والزمان » علمنا : أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديمي . 


واعلم أنا قد نبهتا يذه الوجوه العشرة التي ذكرناها على كثير من الوجوه 
المغايرة لما » مع أن في الواحد منما كفاية في إثبات هذا المطلوب ‏ 

[ ولا ثبت أن العلم يوجود المدة والزمان علم بديبي أولى . نقول 9ع : 
هذه المدة لا يجوز أن تكون عبارة عن خركة الفلك , ولا عيارة عن صفة من 
صفات شيء من حركات الفلك . ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن الإنسان الأعمى الجالس في البيت المظلم » المراقب 
لكيفية انقضاء المدة والزمان , يعلم أن مقدار ما مضى من المدة من الوقت 
الفلاني : كم هو بالتقريب؟ من غير اعتبار حال حركة الشمس والقمر 
والكواكب والأفلاك » وهذا العاقل يجد المدة تحضي وتمر مرورا دائيا من غير 
وقوف البتة . وأنه كالغبر الجاري ؛ والعافل إذا اعتير حال نفسه » وجد أن الآمر 
كبا ذكرناه » وجدانا ضرورياً ‏ إلا إذا كان نائبأ أو مصروف الفكر إلى غير هذا 
الاعتبار » ولو أنه توهم الفلك معدوماً ؛ وتوهم الشمس والقمر وجميع الكواكب 





. سقط رس ع‎ )١( 
. من رت)‎ )9( 
: ما بين القوسين من لات ) وقي ( ط ء مس ) إذا ثبت هذا الأصل فنقول‎ )( 
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محدومة » وثوهم جميع المتحركات ساكنة » وفرضنا أن هذا الإنسان غفل عن 
جميع المتحركات ١‏ لوجد عقله جازم بمرور هذا الشيء الذي سميناه بالمدة . بل 
تقول : لو فقرضنا رجلا أصم أعمى من أول الخلقة » بحيث منا أبصر شيئا من 
الكواكب والأفلاك ولم يسمع أن الله خلق هذه الأشياء البتة . ثم فرضنا أن هذا 
الإنسان تكاف تسكين النقفس والطرف والحدقة فإنه عند هذه الأحوال يجيد هذه 
الدة أمرأً ثابتاً مستمراً في الذهن والعقل » وكل ذلك يدل على أن العلم بوجود 
هذه المدة : علم ضروري وأن العلم بأن هذه المدة مؤجودة أمر مغاير لحركات 
الأفلاك والكواكب أيضاً : علم ضروري . 

الحجة الثائية : إن العقل يحكم الفطرة الأصلية » لا يستبعد أن ينقلب 
الجزء المتقدم من الحركة الفلكية متأخراً » والجزء المتأخر متقدماً » قن القلك للا 
تمرك من المشرق إلى ا مغرب كانت حركته في الربع الشرقي متقدمة عنى 
حركته في الريع الغربي » ولو أنا فرضنا أن هذا القلك بعيته ء كان يتحرك من 
المغرب إلى المشرق . لكانت حركته في الربع الغربي متقدمة على حركته في الربع 
الشرقي . فعلمنا : أن العقل بفطرثه الأصلية لا يستبعد أن يفرضض الجزء المتقدم 
من الحركة الفلكية متأخراً : والجزء المتآخر متقدماً . 

وأما الجزء المتقدم من الزمان ء فإن العقل بفطرته الأولية البديهية 3 
يستبعد أن يفرضه متأخراً . والجزء المتآخر يستبعد أن يفرضه متقدماً . فثبت : 
أن هذه المدة ليست نفس الحركة ء ولا عارضاً من عوارضها » ولا لاحقاً من 
لواحقها , 

الحجة الثالثة : إنه يمكننا أن نتشكك في أن هذه الحركة الفلكية ؛ هل 
كانت حاصلة قبل هذا الوقت بمائة ألف سنة ؟ فإن القائلين بحدوث العالم 
يمكتهم أن يتشككوا في حصول الحركات الفلكية قبل هذا [ الوقت 57 ] بمائة 
)١(‏ العيارة مصححة من ( ط ) ١‏ ( س ) وأمر مماقطة من من . 


(؟) كاتت حركته رت ١)‏ 
(9) من رمن ) . 


يفا 


ألف سنة ء أو أقل أو أكشر . وأما ال مدة فإنه لا يمكنتا أن نتشكك في أنه هل 
[ حصل 7 ] قبل هذه الساعة الفاضره ندة ملددة علنهنا انه الف بنة؟ وكا 
أمكن التشكك في الحركة : ول يمكن التشكك :في المدة علمنا أن المدة غير 
مركا وفزجع المنات فلك . 


الحجة الرابعة : إن أعظم الدوائر الفلكية هي المتطقة , وأما الدوائر 
الموازية لها فكل ما كان منها أقرب إلى المنطقة » كانت حركته أسرعء وما كان 
منها أبعد من المنطقة كانتت حركته أبطأ . قظهر أن الخركات اليومية الحاصلة في 
الدوائر الفلكية 49 المتوازية ٠‏ والموازنة للمنطقة الفلكية كثيرة وختلفة بالسرعة 
واليطء » فلو كان الزمان عبارة عن حركة الفلك . لما كان جعله عبارة عن 
حركة بعض تلك الدوائر» أولى من جعله عبارة عن حركات سائر الدوائر 
فإما أن يكون عبارة [ عن الكل” ] فحينئذ يلزم أن يكون هذا اليوم الواحد لا 
يكون يوماً واخداً بل أياماً كثيرة حصات معاً » بحسب تلك الدوائر المتؤازية » 
وذلك لا يقوله عاقل . أو يقال ::إنه ليس شيء منها نفس المدة والزمان » بل 
المدة والزمان أمر مغاير ا ء مقدر لما بأسرها . وذلك هو المطلوب . ٠‏ 


وبما يقوى هذا الكلام : أن صريح العقل ناطق بأن حركات كل تلك 
الدوائر واقعة في زمان واحد » فالعقل حكم بأن تلك الحركات يأسرها واقعة في 
زمان واحد ؛ وإن ذلك الزمان ظرف فا بأسرهاء [ ووعاء ها بأسرها9»ع, 
وذك يوجب القطم بأن الزمان مخاير للحركة . 


الحجة الخامسة : إن الخركة توصف بالسرعة واليطء » والزمان لا يوصف 
[ يذلك27)] ء فإنه لا يقال : هذا الزمان أبطا من ذلك الزمان ولا أسرع مله . 


(1) من رت). 

5 الخركة لطا ء عنع , 

(5) الدوائر المتوانية الموازية . . . الخ (س ) . 
(؟) من رط واس).ء 

زه) مقط (م). 


نا 


وأيضاً : قإن سرعة المركة وبطأها » إنما يعقلان بسبب المدة والزمان » فإنه 
يقال :. الأبطأ هو الذي يقطع مثل ما قطعه السريع في زمان أطول ء أو يقطع 
أقل نما قطعه السريع في [ مثل20 ] زمان السريع » والأسرع ما يكون بالفد 
منه » وكل ذلك يدل على أن الزمان غير الخركة . 

الحجة السادسة : إنه يمكندا تعقل أفلاك كثيرة في الخلاء الذي لا نباية 
له » ببحيث يكون كل واحد منها خارجاً عن الآخرء وغير متعلق يه . فعلى هذا 
التقدير يمكننا تصور حركاتث كثيرة [ مغا("© ] بحيث لا تكون منبا تبعاً 
للآخرى . ونعلم بالبديبة : أنه لا يمكثنا تعقل -حصول زمانين معأ ». فالحركة غير 
الزمان . 2 : 

الحجة السابعة : يمكننا أن نقرل : هذه الحركة بجميع صفاتباء حصلت 
في هذا الزمان ء ولم تحصل في الزمان المتقدم . ولا يمكننا أن نقول : حصلت 
هذه الخركة في تفسها » أو في صفة من الصفات القائمة يبا » [ أو في حركة 
أخرى » أو في صفة من الصفات [ القائمة © ] بها [ أو في حركة أخرى؟؟ ]ء 
وكل ذلك يدل على أن الزمان غير الحركة ؛ وغير جميم الصفات القائمة بالحركة . 

الحجة الثامنة ؛ إنه يمكننا أن نتصور زماناً تخالياً عن الحركة . مثلا : إذا 
توهمتا أن الله سبحاته أعدم القلك . وأعدم جميع الكواكب عند قيام القيامة » 
ثم إنه تعالى ترك ( هذه الأشياء”*؟ ] على العدم المحض مدة مديدة إلى أن 
يعيدها , ويعيد الخلائق في موقف القيامة . قالمدة المتوسطة بين أول زمان 
الإعدام » وأول زمان الإعادة لا شلك أنها تكون مذة تخصوصة ؛ والعقل يمكنه 
فرض تلك المدة أقل ١‏ أو أكثر ء أو أنقصء أو أزيد ء ففي هذا الفرض قد 
فرضئا جميع: الحركات معدومة ء وهذا الفرض ليس فرضاً معلوم الامتناع بالبديبة 


. ) سقط رم‎ )١( 

(5؟) سقط لسن ) . 

*) سقط رمغ ل 

(4) سقط رطع ء (س) , 

(0) سقط رط ع ء (س ) رفيهها : تركها على العدم . 
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بل هو آمر بمكن بحسب العقل » ولذلك فإن جمهور أرباب الملل والأديان 
جازمون به. ومن المعلوم أن الذي يكون معلوم البطلان بالبديبة , لا يمكن 
إطباق الخلق العظيم عليه . فثيت : أن رفع كل الحركات [ عن العقول 
والآذهان غير ممتنع 27 ] فوجب الجرم بأن المدة أمر مغاير للحركة » وبخميع 
صغات الحركة , وهو المطلوب 8 

“الحجة التاسعة : إنا لا نعقل ماهية الحركة ٠‏ إلا إذا عقلنا كون المتحرك 
حاصلا في حيز» [ بعد أن كان حاصلل في حيز ] آخر . ولذلك فإن جيم 
العقلاء لا يفهمون من الحركة ا 
فيكون الحصول في الخيز الثاني واقماً بعد الحصول في الحيز الأول . زر 
البعدية ليست إلا البعدية الزمانية . فلبت : ا 1 
إلا بعد تعقل ماهية المذة والزمان . وأما تعقل المدة والزمان فإنه غني عن تعقل 
ماهية الحركة . بدئيل : أنالما فرضنا أن الله تعالى )عدم الفئك . وأعدم 
الكواكب ؛ وأعدم كل الحركات » في هذه الحنالة لم يقدر عقلنا وفكرنا أن 
يحكم ببطلان المدة ١‏ بل حكمت الفطرة. ه الأصلية 2 
الإعدام مغاير لوقت الوجود . وأيضاً : نقد بينا أن حالئا نكون غافلين عن 
القلك ب والشمس والقمرء وسائر الكواكب فإنا تجد ني عقلنا أمراً معدا 
مستمراً » يحدث منه شيء فشيء » كأئه الماء الْسيالَ الجاري » أو كأنه خيط 
ألقي عل طرف سيف » ثم جراء فإن الخيط يلاقي حدٌ السيف جزءا فجزءاً ٠‏ 
فكذا ههنا . 

الحجة العاشرة ؛ إن القائلين بحدوث القلك بل القائلين بحدوث جميع 
الأجسام ؛ سلموا أن حدوثه قبل أن حدك : ممكن . وهذا يدل على شهادة 
فطرتهم الأصلية بأنه لا يعقل حدوث شيء » إلا في مدة وزمان , 

وتجام التفرير في هذا الوجه : إن من القائلين بحدوث العام ء 
(3) عل العقرل والأذهان يمنع (ت) ‏ ْ 
(9) سقط رط) . 
00 من رسن ١)‏ 


[ مغبم20 ] من قال : إن العالم قبل حدوثه كان ممكن الوجود . ومنهم من قال : 
كان ممتنع الوجود . وعل التقديرين فقد عقلوا قبل حدوث الفلك والكواكب 
والعالم قبلا وبعداً . ودلك يدل على أن جزم إلعقل يرجود هذه المدة جزم 
بديبي : وإن هذا القبل واليعد إتما يحصل يشيء سوى الحركة الفلكية9؟  .‏ 

الحجة الحادية عشر : إنا إذا فرضنا أوّلاً للحركة » فإنه لا يلزم من مجرد 
فرض أول للحركة » حصول حركة قبل تلك الحركة . لأنه لا يستبعد في العقل 
أن يكون الشيء ساكناً ثم ينحرك . وأيضاً : إذا فرضنا آخراً'© للحركة » قإنه 
لا يلزمنا من مجرد هذا الفرض إثبات حركة بعد تلك الحركة , لأنه لا يستبعد في 
العقل أن يكون الشيء متحركاً » ثم يصير ساكناً . 

أما إذا فرضنا المدة أولاً » لزمنا من ممرد هذا الفرض »ء أثبات مذة قبل 
تلك المدة , لأن المدة لا يكون لا أول ؛ إلا إذا كان عدمها قبل وجودماء 
وتلك القبلية لا يمكن حصولا ولا تعقلها . إلا يسبب المدة . قثبت : أناعق 
فرضنا للمدة ألا » فإنه يلزم من مجرد هذا الفرض كوتبا موجودة قبل ذلك 
الأول : وكذلك إذا فرضنا للمدة آخرا فإنه يلزم من مجرد فرض انقطاع المدة » 
كونها موجودة بعد ذلك الانقطاع, لأنه لا يحصل لما انقطاع, إلا إذا حصل 
عدمها بعد وجودها ء وهذه البعدية لا يمكن تعقلها إلا عند حصول المدةء 
فثبت : أن فرض أول وآخر للحركة » لا يوجب إثبات حركة قبل ذلك وبعد 
ذلك الآخرء وذلاك يدل على أن المدة شيء مغاير للحركة ولجميع صفاتها 
وأحواها . 

فظهر ببذه البراهين القاهرة : أن الزمان والمدة لا يمكن أن يكون عبارة 
عن 3 مقدار©» ] الحركة الفلكية » وإذا بطل هذا بطل أيضاً : أن يكرن الزمان 
عبارة عن صفة من صفات تلك الحركة » وحالة من أحواها . وبهذا يظهر فساد 
(ا)زم). 
)١(‏ حركة النلك رم ) . 


رض أجزاء رث ) . 
(4) من (ط ) . (من )ل 


إفنا 


فول من يقول : إنه عبارة عن مقدار حركة فلك معدل التبار » لأن مقدار تلك 
الحركة عبارة عن صفة من صفاتها , وحالة من أحوافا وذلك ما أبطلناه . فثبت 
بهذا : أن المدة فوجود قائم بنفسه مستقل بذاته » وأنه لا تأثير للحركة الفلكية 
في وجود المدة والزمان البعة ؛ وإنما تأثيرها ني تقدير هذه المدة بالأجزاء 
والأبعاض . ومثاله : تقدير الليل وإلنبار بالغتجانات » وصندوق الساعات » فإن 
تلك الآلات لا تأثير نها في إيجاد الزّمان واللدة » وإنما تأثيرها في تقسيم اللبل 
والنبار بالساعات والآجزاء » فكذلك تأثير الحركة الفلكية ئيس في تكوين المدة 
وإيجادها » يل في تقسيمها بالأجزاء والأبعاض ء وهي : السئون والشهور والآيام 
والساعات . 

هذا تقرير مذاهب هؤلاء الذين يقولون : العلم بوجود اللدة وبكونها آمراً 
مغايراً للحركة الفلكية » ولجميع أحوال هذه الحركة : [ علم ضروري ] © . 


(1) أمر يديبي ضروري (ت ) . 


يض 


الفصل اثالث 


1 في 
تقرير الدلائل التي عول عايها من قال 
العام بوجود الإمان: كسبي استدلااي 


أعلم أن الذي حصلتاه فق هذا الباب من كلام التقدمين» ومن أنفستا 


الحجبة الأولي:؟© : وهو دليل الإمكاناث . وهو الذي ذكره الشيخ في 
الشفاء والنجاة » وعليه تعويل الأكثرين . 


وتقريره : أن ثقول : كل حركة تفرض في مسافة » على مقدار من 
السرعة [ وأخرى معها على مقدارها من السرعة9؟ ] وابتدأنا معا.. وتركتا معا » 
فإئهها يقطعان المسافة معاً . وإن ابتدأت إحداهما ولم تبتدىء الأخثرى [ معها 
فإن0*؟ ] إحداهما تقطع من المسافة أقل ما تقنطعه الأخرى ؛ وإن ابتدأ معها 
بطىء واتفقا في الأخذ والترك » وجد البطىء قد قطع أقل : والسريع قد قطع 
أكثر » وإذا كان كذلك . كان بين أخذ السريع الأول وتركه : إمكان قطم 
مسافة بعينها » بسرعة معيئة ء أو أقل منها ببطء معين » وبين أخذ السريع الثاتي 
وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة بحيث يكون هذا الإمكان جزءاً 
(1طرثا : الأصل . 
(؟) الطريت الآول : الأصل . 


م)صضنرط). ار 
(1) معها ولكن تركنا معا فإن (م ) . 


ف 


من الإمكان [ الأول7 ] وإذا كان كذلك كان هذا الإمكان قابلأللزيادة 
والنقصان 3 فوجب كونه أمراً [ موجوداً لا ممالة للك 7 

فإن قال قائل : إنكم في:مشرع هذا الاستدلال فرضتم ثلاثة أشياء : 

أونها :: الجركتان المتساويتان في السرعة والبطء»ء المتساويتان في الأخمذ 
والترك . وزعمتم : أنها لا يد وأن يتساويا في مقدار المساقة . 

وثانيها : الحركتان المتساويئان في السرعة والبطء . المختلفتان في وقت 
الأخذ . المتساويتان في وقت الترك . رُعمتم : أن هذا السريع الثاني لا بد وأن 
يقطع مسافة أقل ما قطعه السريع الأول , 

: [ وثالئها : الجركتان المتساويتان في الأحذٍ والترك المختلفمان في 
السرعة© ] والبطء . زعمتم : أن البطىء لا بد وأن يقطع أقل مماقطعه 
السريع . قا الفائدة في هذا البرهان من الوجوه الثلاثة [ من الفرض9؟ ؟ ] 
قلئا : الفائدة فيها : هي أن بالفرض الأول ؛ ثبت وجود هذا الأمر الذي 
سميئاه بالزمان » وبالقرض الثاتي ثبت أن هذ! الإمكان [ مساوي 2 ] لنفس 
الحركة » ولنفس بطئها وسرعتها » ولنقس مقدار المتيرك0 . وبالفرض الثالث 
ثبت أن هذ! الإمكان أمر مغاير لمقدار المتحرك » ولمقدار المسافة . وعند هذا 
يحصل تام المقصود . 

وبيان هذا الكلام : أنا إذا فرضنا أولآ0» وجود حركتين منساويتين في 
البطء والسرعة » متساويتين في الأعذ وإلترك . وزعمئا : أنه متى كان الأمر 
كذلك . وجب خصول التساوي في مقدار المسافة » فعند هذا يظهر أنه حصل 
زا من (طعء رسع ء 
(1) وجودياً (ت ) لاععالة سقط (ط ؛ س) . 
زم سقط رطع ء 
(4) سقط رط) . 
زه) مساري لات )عغاير (س ء ط  )‏ 


(5) الحركة زات ) المتحرك ( س  )‏ 
(9) من رس ) - 


دان 


بين أخذ هذا السريع وتركه» إمكان قطم مثل هذه المسافة بمثل هذه السرعة » 
وأن في مثل هذا القدر من الإمكان » ويمثل هذه السرعة ء لا يمكن أن يزاد على 
هذه المسافة '» ولا أن ينقص منهاء فهذ! الإمكان له في نفسه خمصوصية » ولا 
يقبل حركة بهذا القدر من السرعة » إلا في مثل هذا القدز من المسافة0ء ولا 
يقيل الأزيد متبا ء [ ولا عجئل الأقل منها') ] ء فهذا الإمكان له في حد ذاته 
خصوصية وحقيقة » باعتبارها حصل له هذا الامتياز والاختصاص . وأما 
الفرض الثاني وهو 3 ووجود2” ] حركتين متساويتين في السرعة والبطء ء متلفتين 
في الأخذ ء هتساويتين في الترك » فههنا السريع الثاني9) يقطع من المسافة » 
أقل . 

وغرضنا منه أمران : 

الأول : إن الإمكان الذي يحصل فيه هذا السريم الثاني » جزء من 
الإمكان الذي يحصل فيه السريع الأول ؛ فيكون هذا الإمكان قابلاً للتطبيق 
وللزيادة والنقصان : قوجب كوئه موجوداً قابلاً للمساواة والمفاوتة 1 


والثاني : إن هذا السريع الأصغر مشارك للسريع الأكبر في كونه بحركة » 
وفي كوتها سريعة » وق مقدار المتحرك . وخالفها في مقدار هذا الإمكان . وما 
به المشاركة غير ما به المباينة ٠‏ فيثبت أن هذا الإمكان يجب أن ايكون أمراً مغايراً 
لنفس ماهية الحركة » ومغايراً لبطء الحركة ولسرعتها » ومغايراً لمقندار جوهر 
التخرك . : 

وما الفرضص الثالث وهو وجود حركتين مغتلفتين في السرعة والبطء » 
متساويتين في الأخذ والترك . فاعلم : أن غرضنا من هذا الفرض : بيان أن 
همذا الإمكان مغاير لمقدار المتحرك » ومقدار المسافة . وذلك لأنه ظهر بهذا 
)١(‏ السرعة وس ) ٠‏ 

(5)سمقطارط )»لسن ع). 


ري مقط رم ) . 
(4) الثاني ( ط) الأصغر لات ) . 


هم* 


الفرض أن البطىء والسريع : إن اشتركا في مقدار المسافة , اختلفا في مقدار 
هذا الإمكان . وإن اشتركا في مقدار هذا الإمكان اختلفا في مقدار المسافة , 
وذلك يوجب القطع بأن مقدار هذا الإمكان أمر مغاير لمقدار المسافة . فثيت أن 
بسبب هذه الأمور الثلاثة من الفرض ٠‏ ظهر أن هذ! الإمكان [ أمر”؟ ] موجود 
مقداري . وأنه مغاير لنفس مقدار المتحرك , ولنفس مقدار المسافة ٠‏ ولنفس 
الحركة , ولكون الحركة سريعة أو بطيئة ‏ وذلك هو القصود ‏ وهذا تقرير تمام 
هذه الحجة , 

والاعتراض عليها من وجوه : 

السؤال الأول : إنكم بنيتم هذه الحجة على أمور ثلاثة * 

فأحدها : أن ههنا حركة سريعة وسحركة بطيئة . 

وثائيها : أن ههنا حركتين يبتدءان معأ وينقطعان معاً . 

وثالئها : أن ههنا حركتين تبتدىيء إحداهما بعد الأخرى . ومن المعلوم : 
أن هذه 01 الثلاثة لا يمكن اعتقاد حصوها إلا بعد التزم بوجود الزمان . أما 
مما قطعه البطىء في زمان مساوي . وأما البطىء فبالعكس من هذ! الذي قلناه . 
ومعلوم : إن هذه الأحوال لا يتقرر ثبوتها إلا بعد تسليم وجود الزمان . وأما 
الثان : وهو قولنا : في الحركتين إخبيا يبتدآن معأ ء ويتتهيان معاً . فمعتاه : أن 
ابتداء وجودهماء وانتهاء وجودهما يكون في آن واحدء لكن الآن لا يعقل» ولا 
يوجد إلا بعد تعقل الزمآن . وأما الثالث : وهو أن تيتدىء إحدى الحركتين بعد 
الأخرى ,2 فمعلوم أنه لا يمكن تصور معبى القبلية والبعدية , إل بعد وجود 
الزمان . 

إذا عرفت هذا فنقول : وجود الزمان إما أن يكون غنياً عن الاستدلاك» 


(1) سقط (س) . 
(0) زيادة . 


ونا 


أو غتاجاً إلى الاستدلال. فإن كان الأول كان الخوضض في هذا الدلبل غنياً عنه» 
وإن كان الثاني قنقول : إنكم نما بينتم وجود الزمان ببذه المقدمات . 

وقد بينا أنه لا يمكن إثيات هذه المقدمات إلا بعد العلم بوجود الرّمان , 
قيلزم الدورر 4 ومعلوم إئة باطل 5 

لا يقال : وجود أصل الزمان معلوم بالبديبة » فأما بيان ماهيته على 
وحينئذ يسقط الدور . لأنا نقول : إن هذا القدر الذي سيق ذكره من 
الاستدلال , لا يدل عل بيات ماهيته ا معينة وحقيقته المخصوصة 3 بل لا دلالة 
فيه إل على كونه أمراً موجوداً قي الأعيان 0 وحيلئل يعود الدور المذكور * 


والسؤال الثاني على هذ؛ الدليل : إن من مذهبكم أن المحكوم عليه 
بالزيادة والنقصان . لا بد وأن يكون موجوداً . وبه أجبتم عن دليل من 
استدل على أن للحركات أولاً بسبب كونبا قابلة للزيادة والنقصان . ثم إن من 
المعلوم من الأمور المنقضية » التي لا ثبات لأجزائها, ولا استقرار لأقسامها , 
وإذا كان كذلك . فحينثل لا يصح الحكم عليه بالزيادة والتقصان في تفس 
الأمر . بل غحاية ما في الباب : أن الأمر الممتد المرتسم فته في الوهم , يمكن 
الحكم عليه بالزيادة والنقصان ء وأما الأمر الممتد من الزمان . فلا وجود له البئة 
في الأعيان . وإذا ثبت هذا فنقول : الأمر الذي تريدون إثباته وهو وجود الزمان 
في الأعيان فإنه لا يمكن الحكم عليه يكونه قابلاً للزيادة والنقصان . والذي 
صدق عليه هذا الحكم » وهو الأمر اللفروض في الذهن فإنه لا يدل على كون 
الزمان موجوداً في الأعيان . قثبت أن هذه الحجة مغالطة . 

والسؤال الثالث : هذا الدليل معارض بأمور : 


أحدها : إن ما ذكرعوه معارض بنفس الزمان237 ..فإن بين ابتداء كل 
زمان وبين انتهائه » إمكاناً يتسم بمثل ذلك المقدار » ولا يمتلىء بما هو أصغر 


. الإتيان رت ) الزمان (ط ) ء ( سس ) ويمكن أن تقر الإمكان‎ )١( 


انا 


مته » ولا يتسع لما هو أعظم عنه » وإمكاناً آخر أقل منه , ولا يتسم لذلك 
الزمان . ولا للا هو أعظم منه ء ويمتلء ببعضه , وإذا كان كذلك لزم أن يكون 
للزمان زمان آخرء إلى غبر النهاية . فإن قلتم : إن ذلك من عمل الوهم وحكم 
الخيال . فقولوا بمثله في الحركة إذ لا فرق 

وثانيها. : إن ما ذكرتموه معارض بجانب المستقبل » وذلك لأن من هذه 
الساعة الحاضرة إلى الغد ء حصل إمكان”! يتسع للقدار من الحركة الموصوفة 
بمقدار معين من السرعة أو البطء » ولا يمتلىء بالأقل منه ولا يت يتسع للأعظم 
من وإمكان آخمر أصغر منه . فهذا يقتضي أن يكون الزمان الذي سيجىء 
غدأء حاصلا الآن, وحاضراً في هذا الوقت . ومعلوم أن ذلك ياطل . قإن 
قالوا : الحاضر في الجال إغا هو إمكان وجود تلك الخركاث المستقيلية » لا وجود 
شيء آخر يكون وعاء ها وظرفاً لما . فنقول : فلم لا يجوز أن يكون الخال في 
المأضي مثل ما ذكرتموه في المستقبل ؟ ٠‏ 

000 
الأجسام ولا يمتلىء بأقل من ذلك القدر . ولا يتسع للأزيد منه » فوجب أن 
يكون ذلك الإمكان الذي يتسع لذلك القدر من الجسم أمرأ موجوداً . وذلك 
يوحب عليكم الاعتراف بوجود أبعاد قائمة بذواتها تكون هي أمكنة لهذه9) 
الأجسام . فإن قائوا : ذلك الإمكان عبارة عن إمكان وجود تلك الأجسام في 
أنفسها , لا عن إمكان وجود شيء يكون ذلك الشيء ظرفاً لتلك الأجسام 
ووعاء ا . فنقول : فلم لا يجوز أن يكون الال فيما ذكرتم ؛ كالخال ههنا؟ 
وهر أن يقال : الإمكان الذي ذكرتم إشارة إلى إمكان وجود تلك الجركات 
المختلفة في أنفسها » قأما إثبات أمر آخخر ظرفاً لتلك الحركات ووعاء لها . فهذا 
منوع . : 

الححة الثانبة فم في إثبات الزمان : التمسك يطريقة القبلية والبعدية » 


 ) حصل الكان يتسع المقدار زات‎ )١( 
.) (؟) من رس‎ 


لكا 


واعلم ”© أن القوم ما لخصوا هذه الطريقة تلخيصاً شافياً مرتباً » وأنا أقررها على 
الوجه الصحيح المعلوم 03 نأقول : لا شك أن الأب موجود قبل وجود الاين 14 
فقهذه القبلية إما أن تكون نفس وجود الأب وعدم الابن » أو أمراً زائداً على 
ذلك . والأول باطل لوجوه : 

أحدها : أنه يصح تعقل ذات: [ كل 27 واحد منب] مبع الذهول عن هذه 
القبلية 0 وهذه البعدية وهذه المعية . والمعلوع مغاير للا هو غير معلوم 013 

وثانيها : إن هذه القبلية والبعدية : نسبة مخصوصة بين هاتين الذاتين . 
والنسبة بين ١‏ ُ لشيئين مغايرة لا 5 

وثالئها : إن المحكوم عليه بأنه قبل9؟ قد وجد قبل المحكوم عليه بأنه 
بعد , والقبل من حيث إنه قبل » لا يبقى بعد البعد » من حيث إنه بعد . 

ورابعها : إن الأشياء المختلقة [ في الماهية9؟ ] قد تكون متشاركة في كرن 
كل واحد متها قبل أشياء » فإن والد الفرس قبل ولدة ووائد الحمار قبل ولده 6 
ووالد الإنسان قبل ولده . فالفرس والحمار والإنسان ماهيات مختلفة » وهي مع 
اختلافها متشاركة في كون كل واحد منها قبل ولده : 

وإذا ثبت هذا فتقرل 3 اختلاقها في الماهية 0 مع اشتراكها في المفهوم من 
القبلية » يدل على أن كوبا قبلا وبمداً [ أمور”! ] مغايرة تتلك الماهيات 
المخصوصة . وأيضاً : فالأشياء المتشاركة في تمام الماهية قد تكون غتلقة في 
القبلية واليعدية » وذلك مثل الأب والابن » فإتهما مع اشتراكهما في تام الماهية 
قل اختلغا بحسب القبلية والبعدية . والتقريب معلوم . 


وخامسها : أن القبل من .حيث هو قبل . عضاف إلى البعد من حيث هو 


(1) واعلم أنهي زات » مع . 
زك)مرس). 

(0) قبل قد يبقى بعد اللحكوم زط ) » (من ) . 
(4) من (ط) رس). 

(ه) سقط رم) . 


0 


بعد » والشيء المحكوم عليه مبذه القبلية جوهر قائم بنفسه غير معقول الماهية 
بالقياس إلى غيره » والشيء الذي يكون محكوماً عليه بأنه مقؤل بالماهية بالقياس 
إلى غيره » مغاير للشيء الذي يكون مكرما عليه يأنه غير مقول اللاهية بالقياس 
إلى غيره ٠»‏ وذلك يفتضي أن تكون القبلية والبعدية أمور؟ مغايرة لتك الذوات . 


وسادسها : أن الأله تعالى "كان موجوداً قبل هذ! الحادث اليومي ٠‏ ويكون 
أيضاً موجوداً عند كول هذا الحادث اليومي ف الوجود » وسيبقى أيضاً بعد 
انقضائه وقنائه.. إذا ثبت هذا فنقول : ذات واجب الوجود لذاته قد تواردت 
'عليها هذه القبليات والبعديات والمعيات . فلو كانت هذه المفهومات نفس 
الذات.» لزم وقوع التبدل في ذاته90© . وذلك محال . 


فثبت ببذه:الوجوه الستة : أن المفهوم من القبلية والبعدية والمعية أمور 
مغايرة لنغس الذات والحقيقة . وإذا ثبت هذا فنقول : هذا المفهوم الزائد إما أن 
يكون عدماً محضاً » وإما أن يكون أمراً موجوداً : والأول باطل لآن كونه قبل 
غيره نقيض لقولنا : إنه ليس قبله » والمفهوم من عدم القبلية عدم محض , 
وتقيض العدم ثبوت . فظهر أن القبلية را : أمران زائبدان على الذات » 
وهما وصقان ثايتان موجودان . وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن تكون هذه المعاني 
من الأمور الثابتة التي لا حصول ىا 35 فِ الذهن » وإما أن يقال : [نها عوجودة 
قي الأعيان . والأول باطل . لأن الذي لا ثبوت له إلا ني الذهن يكون جارياً 
يجرى [ تولدا ] الخمسة زوج . فإن هذا ا معنى وإن كان يوجد في الفرض 
الذهني , والاعتبار القكري » إلا أن العقل جازم بأنه لا وجود له تي الخارج 
البتة . تكن كون الأب قبل الابن » ليس من هذا الباب ‏ قبت : أن هذه 
القبلية والمعية والبعدية مفهومات زائدة على الذوات : ومعان موجودة في 
الأعيان . كما أنها موجودة في الأذهان . ثم تقول : هذه القبليات والبعديات إما 
أن تكون من الأمور التي توجد مستقلة يأنفسها » قائمة بذواتهاء غنية عن 


(1) تديم رث)ء 
(؟)منرس). 


المعروض والموصوف ٠»‏ وإما أن لا كون كذلك . بل تكون محتاجة إلى المعروض 
وإلى الوصوف. والأول باطل بالبديية؛ لأن القبلية والبعدية من باب النسب 
والإضافات . وما كان كذلك امتنع كونها جواهر قائمة بأنفسها » مستقلة 
بذواتها . فبقي القسم الثاني وهو أنه لا بد من أشياء تكون هذه القبليات 
والبعديات معارضة2؟ لها من حيث إنها هي هي . ثم نقول : إن كل شيء فإنه 
لا يقبل هذا النوع من النسب والإضافات من حيث هو هو ء فإن الآب من 
حيث هو جوهر جسماني » ليس قبل الابن » ولا من حيث إنه طويل وأبيض 
وعالم وزاهد . فإذن لا بد من الجزم بوجود أمر تلحقه هذه القبليات 
والبعديات . لحوقاً بالذات . وذلك الشيء ليس هو الحركة للوجوه الكثيرة التي 
ذكرناها في الفصل المتقدم , : 

ونزيد ههنا كلاماً آخر فنقول' : إن الجزءا" المتقدم من الحركة يمكن تعقله 
متآخراً وبالعكس . وأما الجزء المتقدم من الزمان فإنه لا يمكن تعقله متأخراً . 
وبالعكس . فثبت : أن هذا الشيء الذي هو المعروض بالذات هذه القبليات 
والبعديات موجود » سيال منقضي لذاته » وهو شيء مغاير للحركة . ولا نعني 
بالزمان إلا ذلك , 


والاعتراض عليه :. 

[ السؤال الأول9 ع لا نسلم أن القبلية والبعدية من المعائي الموجودة . 
أما قوله : « القيلية نقيض اللاقبلية » ثم إن اللاقبلية عدم » وراقع العدم 
ثبوت و . قلنا + يشكل هذا بالإمكان فإله رافع للامتناع ورافع. للوجوب 9 
والامتناع عدم .. والوجوب ثبوت . قيلزم في الإمكان أن يقال : إنه لكونه رافعاً 
للامتناع الذي هو عدم أن يكون9©» وجودأء ولكونه رافعاً للوجبوب الذي هو 
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وجود أن يكون عدماً ) فيلزم فق الشيء الواحد أن يكون عدماً جردا » وهو 
محال , 
ثم نفو : الذي يدل على أن القبلية والبعدية لا يمكن أن يكنونا من 
الأمور اللوجودة وجوه : 1 
الأول : إن صريح العقل يحكم بأن كل تحدّث » فإنه مسبوق بعدمة و 
وأن عدمه سابق على وجوده . وهذا يقتضي كون القبلية والسبق والتقدم وضفًاً 
للعدم 0 وما كات وصفاً للعدم 5 امتنع أن يكرن صفة موجودة ٠»‏ لامتناع قيام 


الصفة الموجودة بالمعدوم المحقن 1 والنفي الصرف2" ] , فثيت» : أن القبلية 
والبعدية [ ليست27 ] من الصفات الموجودة . 


الثاني : لو كانت القيلية صفة موجودة » لكانت تلك الصفة الموجودة 
بالنسبة إلى غيرهاء إما آن تكون قبل أومعا أو بعداً » ويلزم التساسل ل 
يقال لا تجوز أن تكون القبلية بلنسبة إلى غيرها » وإن كانت قبلا ء إلا أن 
كوا كذلك عين ذاته. . لا أنه صفة زائدة على الذات ؟ لأنا تقول : إذا حكمنا 
على القبلية يأنها قبل شيء آخر ‏ فههنا ذات القبلية هي اللوضوع . .. ثم حكمنا 
عليها بأنبا قبل شيء أخز هو [ المحمول9"  ]‏ وتحمول القضية غير موضوعها لا 
ممالة . فثيثت : أن القبلية لو كانت صفة موجودة لكان كونها قبلا بالنسية إلى 
غيرها , يمتئع أن يكون عين ذاتها » » بل لا بد وأن يكون أمراً[ مغاينرً» ] 
لذاتها , 

الثالث : إن القيلية والبعدية إضنافتان . وكل واحدة متها مقوذة بالقياس 
إلى الأخرئ وقد ثبت : أن المضافين يوجدان معأ في الأعيان وني الأذهان . فلو 
كانا موجودين: , لوجب أن يوجدا مع ء ولو وجدا معأ لحصل معروضاها 
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معاً ء ضرورة أن الإضافة لا توجد وحدها ٠‏ بل إغا توجد عند وجود مسوصوفها 
[ ومعروضها”!2] . وحينئذ يلزم أن يقال : والبعد يوجب كوتما موجودين معأ . 
فيلزم أن يقال : الشيء من حيث هو قبل غيره » يجب أن يكون موجودا معهم 
وهو حال . 

الرابع : أن تقول : لما ثبت أن المقمافين يوجدان مع فهذه العية إن 
كانت وصفاً زائداً عليهها ٠‏ كان ذلك الزائد أيضاً معهيا» فتكون هذه العية 
الثانية زائدة » ولزم التسلسل . وإن لم يكن وصفاً زائداً » فلم لا يجوز مثله في 
سائر المعيات والقيئيات ؟ لا يقال : إن كون المضاقين معأ نفس ذاتيهما . لأنا 
نقول : إِذا قلتا : المضافان يوجدان معاً. فهوقضية موضوعها: قولنا 
اللضافان . وحموطا قولنا يوجدان معأ والمحمول [ في كل قضية” ) غير 
الموضوع 3 لامتناع حمل الشيء الواحد بالاعتبار الوأحد على نفسة© ] . وعلى 
هذا التقدير فإنه يبطل هذا العذر . فثبت ببذه الوجه : أن القيلية والبعدية لا 
يمكن أن يكونا من الصفات الموجودة في الأعيان ‏ ْ 


السؤال الثاتي : إن هذا الدليل الذي ذكرتم يقتضي إئبات زمان للزمان . 
وبيائه : وهو أن بعض أجزاء الزمان سايق على البعض ء وظاهر أن ذلك السبق 
ليس بالعلية ولا بالذات . لأن السبق الذي يكون بالعلية وبالذات يجوز أن 
يوجد المتقدم فيه مع المتأخر 5 والجزء السابق من الزمان يمتنع أن يوجد مع اللمزع 
المتآخر » بل تقدم الأمس على اليوم كتقدم الجزء السابق من الحركة على الجزء 
اللاحق منبا ؛ فإن كان هذا النوع من التقدم لا يتقرر إلا مع الزمان » لزم أن 
بكون للزمان زمان آخرء وإلا فجوزوا مثله فيا ذكرئم . 

الحجة الثالئة.ني إثبات الزمان : وهو دليل ‏ رتيناه للقائلين بإثبات 
الزمان . فتقول : إنا تعلم بالضرورة : أن ههنا شيئا ينقسم إلى السنين تارة وإلى 
)١(‏ مقطا رطعم (س). 
(؟) مقط رط )ء (سن). 
(؟) سقط رطع ء رسع . 
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الشهور أخرى » وإلى الأيام تارة ء وإلى الساعات أخرى ؛ والعلم بذك اجلى ' 
العلوم البديبية وأظهرها » وتعلم أن ذلك الشيء يعد بالسئين » وأن السسنة تعد 
بالشهور . وتقدر بها[ وأن الشهر يعد بالأيام ويقدر مها. وأن اليوم يعد 
بالساعات ويقدر يبا('» ] وكيف لا نقول ذلك . وكل من له سمة من العقل » 
فإنه يعثم أن له من السنين كذا ؟ وأن الشهور المنقضية من هذه السنة التي نحن 
فيها كم هي ؟ [ وأن الشهور الباقية كم هي ؟ وأن الأيام من الشهر كم هي ؟ 
والباقية ( كم هي ؟ ]("2 وآن الساعات المنقضية من هذا اليوم كم هي ؟ والباقية 
كم هي ؟ . 

وإذا ثبث هذا فثقول : قضت بذائة العقول بصحة هذه التقسيمات » 
وكل من تشكك في صحتها » ع قضى عليه بالجنون التام [ والعته الشديدة” ] ثم 
نقول : هذا الذي حكم عليه العقل بكونه مورداً هذه التقسيمات , إماان 
يكون عدماً حضاً » ونفياً صرفاً » وإما أن.لا يكون كذلك ‏ » بل يكون موجوداً 
وثابتاً ومتحققاً » والأول باطل » لأن العدم المحض لا يمكن تقسيمه إلى الأجزاء 
والأبعاض [ ولا يمكن وصف تلك الأبعاض والأجزاء7) ] يأنه أزيد من غيره » 
أو أنقص من غيره . ومعلوم أن صريح العقل يحكم بأن السنة أطول من 
الشهر ء والشهر أطول من اليوم ٠‏ واليوم أطول من الساعة . وأيضاً : فصريح 
العقل يقضي على هذا الشيء بأن منه ما مضى » ومنه ما هو مستقبل . وصريح 
العقل يقضي بأن الماضي هو الذي كان حاضرا » وقد انقضى . والمستقبل هر 
الذي يتوقع حضوره » ولم يحضر بعد . خلر لم يكن هذا الشيء حضور وحصول 
البتة ؛ لامتنع أن يكم العقل عليه بكونه ماضياً ومستقبلاً ؛ وحيث حكم 
صريح العقل عليه بذلك . علمنا أنه ليس عدماً محضاً [ ونفياً صرقاً©] » بل 
لا بد وأن يكون موجوداً . ثم نقول : الموجودات على قسمين : متها ما هو قار 
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الوجود . ومنها ما لا يكون كذلك ٠‏ والمراد من قولنا : فإن الوجود : هوالذي 
تكون أجزاؤه حاصلة معاً . والمراد من قولنا : غير قار الوجود : ما لا يكون 
كذلك . فتقول : هذا الشيء الذي يمكن تقسيمه إلى الستين » والشهور والأيام 
والساعات ليس من الموجودات التي تكون قارة الوجود . يدليل أن بديية العقل 
حاكمة يأنه لا يوجد جزءان منه [ معأ('© ] فلا يمكن حصول ستتين معاً ولا 
[ حصول2؟ ] شهرين » ولا حصول يرمين » ولا حصول ساعتين معأ . ولا 
يمكن أيضاً أن يجتمع في الوجود متها جزءان . وإن كانا أصغر الآجزاء » بل كل 
اثنين يقرضان » فإنه لا بد وأن يكون أحدهما متقدماً على الآخر ء وإنه لا يد 
عند حصول أحدهما ؛ أن لا يكون الآخر حاصلا » وكل ذلك معلوم في 
البديهة » بشرط [ حصول”" ] التأمل الصاني . واستحضار مفهومات هذه 
الألفاظ في الذهن . فيثبت : أن هذا الشيء المسمى بالمدة والزمان موجود ليس 
قار الوجود ء لكن ثبت أن الجسم وكمه وكيفه وأيئه ووضعه ومضاقه وسائر 
مقولاته » أمور قارة » فوجب القطع بأن هذا الشيء المسمى بالمدة والزمان أمتر 
مغاير لهذه الأشياء بأسرها . ثم تقول : هذا الشيء إمآ أن يكون هو الحركة أو 
صفة من صفات الحركة » أو شيء مغاير للحركة ولجميع صفات الحركة . 
والآول باطل للوجوه الكثيرة التي شرحناها وقررناها في الفضل المتقدم . 


والذي نزيده الآن أن نقول : لا معنى للحركة إلا حصولات متعاقبة في 
أحياز متعاقبة متلاصقة » ولا معنى لتعاقب تلك الخصولات , إلا حصول بعضها 
عقيب البعض في الازمنة المتوالية » لكن توائيها في تلك الأزمنة إضاقة بينها وبين 
تلك الآزمنة [ والإضافة بينها ويين الأزمنة متأخخرة عن تشرر حصول تلك 
الأزمنة؟» ] فثبت. ؛ أن الحركة مفتقرة في محقق ماهيتها إلى الزمان ء» وأما الزمان 
فإنه غني في ذاته عن الحركة » لأنه يمكننا فرض مدة خالية عن جميع المحركات 
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وجميع التغيرات » وهذا يوجب القطع يأن الزمان أمر مغاير للحركة , 

وأما بيان أنه 0 لا يجوز أن يكون الزمان عبارة عن صفة من صفات 
الحركة : فهو أن صفة الحركة مفتقرة في تحققها إلى حصول الحركة » فلو كان 
الزمان عبارة عن صفة من صقات الحركة » لكان الزمان مفتقراً في تحقق ماهيته 
إلى تحقق الحركة . لكنا قد بينا : أن الحركة مفتقرة في تحقق ماهيتها إلى نحقق 
الزمان . فيلزم الدور وهو محال . وأيضاً : فقد بينا : أن الزمان غني 1 في تحقق 
ماهيته؟ ] عن الحركة » لكن كل ما كان من صفات الحركة » فهو مفتقر في 
تحقق حقيقته إلى الحركة . ينتج : أن الزمان والمدة بمتنع أن يكون عبارة عن 
صفة من صفات الخركة . فثبت : أن الزمان موجود غير قار الذات”2 وثيت : 
أنه ئيس بحركة ولا صفة من صفات الحركة » بل هو كالظرف [ والوعاء”! ] 
للحركات والتغيرات . ولا نريد بالزمان الذي حاولنا إثباته إلا ذلك . 

:واعلم أنا كنا ألزمنا على الدئيلين الأوليين افتقار الزمان إلى زمان آخرء 
إلى غير النباية » فيجب أن يعلم ههنا : أن ذلك السؤال غير لازم على هذا 
الدثيل . وذلك لأنا ههنا ادعينا حصول العلم الضروري » بحصول شيء يقسم 
إلى الستين والشهور والأيام والساعات » ثم بينا أن ذلك الشيء ئيس كذا ولا 
كذا» فثبت أنه شيء أخحر وهذا الكلام إنما يلزم عليه إثيات زمان للزمان » لو 
حكمت فطرة العقل بأن الشيء الذي سميتاه بالزمان له ظرف آخمرء ولالم 
يحصل هذا المعتى في بدائه العقول . بل بديبة العقل دائعة لذلك . علمنا : أن 
هذا السؤال غير لازم على هذا الوجه . 

الحجة الرايعة في إثبات الزمآن : [ أن تقول : اعلم”* ] أنا قبل الخوض 
في المقصود نقدم مقدمة تافعة لنا في هذا المطلوب . وهي في البحث عن حقيقة 
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التوقيت . فإن الرجل قد يقول لغيره : آتيك إذا طلعث الشمس ء وآتيك إذا 
جاء الربيع . وتحقيق هذا المعنى : إن مجيء الرجل مجهول » وطلوع الشمس 
معلوم » فيقرن هذا المجهول بذلك المعلوم ليصبر ذلك المجهول بسبب هذا 
الاقتتران معلرماً . ولمذا المعنى قال أهمل التحقيق ١:‏ التوقيت عيارة عن قرن 
متجدد موهوم » بمتجدد معلوم ١‏ إزالة للإبهام » ٠‏ - ش 

إذا عرقت هده المقدمة فنقول : إن البديبة الصحيحة »: والفطرة الأصلية 
حاكمة بصحة هذا الترقيت ٠‏ وعليه مدار الأمر في التواريخ المستقيلة » فإتها 
عبارة عن تعريف وجود الأشياء التي تكون مجهولة الوقوعء بالأوقات المعلومة 
المستقيلة . وكذا القول في التواريخ الماضية . فإنبا عبارة عن تعريف وقوع 
الآشياء”') التي يكون وقوعها مجهرلاً بالأوقات المعلومة الماضية . 

إذا عرفت هذا فلنبحث عن معنى قوطم : آتيك إِذا طلعت الشمس , 
قإته لا معنى” لهذا الكلام إلا أن الغائل يقول :. آنيك في الوقت الذي تطلع 
فيه الشمس » وهذا تصريح بإثبات وقت واحد بعينه يحصل فيه نجيء هذا 
القائل » ويحصل فيه طلوع الشمس . فنقول : ذلك الوقت الذي حكمت 
الفطرة السليمة . بجعله ظرفاً لهذا المجيء » ولطلوع الشمس . إما أن يكون 
شيئاً باقيا ثابتأء أو شيئاً سيالا منقضياًء والأول باطل » وإلا لكان حاصلل في الحالء 
فوجب أن لا يكون متنظراً ولا مستقبلا . وبديبة العقل حاكمة بآن ذلاك الوقت 
غير حاضر في الحال بل هو منتظر الوجود , فلبت. أنه أمر سيّال . ثم ذلك 
السيال إما أن يكون [ شيئاً© ] من جنس حركات الأفلاك والكواكب ١‏ أو صغة 
من صفاتها » أو يكون موجوداً مغايراً لحذين القسمين . والأول باطل . لأن ذلك 
الوقت شيء حكمت الفطرة السليمة بكونه ظرفاً للحركة الفلكية » وظرف 
الحركة الفلكية لا يكون نفس الحركة الفلكية؛ فإنه لما قال: آنيك إذا طلعت 
الشمس . فمعتاه : آتيك في الوقت الذي يكون ظرقاً لطلوع الشمس . وأما 
)١(‏ الأشياء المجهولة الوقرع (م . شع . 


(5) لاننهم رط)ء رص) - 
(©) منقط ؤم ) . 


ع4 


القسم الثآني : وهو أن يكون ذلك الشيء صفة من صفات الحركة الفلكية . 
فهو أظهر نساداً علآن ذلك الشيء ظيرف للحركة الفلكية . والحركة الفلكية 
[ جارية مجرى الظرف( ع يجميع صفغاتها وتعوتها » فلو كان الظرف شيئاً من 
صفات تلك الحركة . نزم كون5؛ الشيء الواحبد بالنسية إلى الشيء الواحد 
ظرقاً له ومظروفاً له. وهو محال. وأيضاً:. فلو قال قدائل: إنه تعآلى يفعل الفعل 
الفلاتي عند وقوف الأفلاك والكواكب عن حركاتها » لم يكن هذا الكلام كلاماً 
معلوم الفساد والبطلان قي بديبة العقل . فلو كان هذا الظرف شيئاً من الحركات 
الفلكية9) أو شيثاً من أحوال تلك الخركات . لكان هذا الكلام مقطوع الفساد 
في بديبة العقل . لان حصول الحادث لا في وقت معين : معلوم الامتناع في 
البديية . وآيضاً : فلا خال من أحوال الجركة القلكية » ولاصفة من صقائها » 
إلا وصريح العقل يحكم بأتها وقعت في الوقت الفلاني . في الماضي » أو سيقع 
في الوقت الفلاني في المستقبل . 

فثبت. بما ذكرنا : أن ذلك الظرف ليس هو الحركة الفلكيةء ولا صفة9) 
من صفاتها . ذثبت : وجود موجود سال » ليس هو الحركة الفلكية ولا صفة 
من صفاتها . وذلك هو الزمان . 

قإن قيل : إنكم بنيتم هذا على أن المراد من قول القائل : أتيك عند 
طلوع الشمس » هو آذيك في الوقت الذي تطلع فيه الشمس . وتحن لا نرضى 
بهذا التفسير » بل نفسره بوجه آخر فنقول : المراد منه أتيك إتياناً مقارناً لطلوع 
الشمس ؛ أو مع طلوع الشمس . وعلى هذا التقدير قإنه يبطل مناذكرتم 
وأيضاً : فهذه الحجة مبنية على كلام يذكره أهل العرف ء سرع جالا 
يلتفت إليه . ش 

والجواب عن الأول : إن تلك المقارنة والمعية [ ليست في ا ماهية”) ولا في 

(ا)منرس). 
(1) لزم كون كل واحد منبرا ظرفاً لللآخر (م ءات ) وفي ( ط ) ظرفاً للاخبر . 
() الفلكية حاصلة حال كرنها معدومة محال في العقول وأيضاً . . .(ات ء م ) . 
(4) شيء رسن )6 . ١‏ 
زه مقط رطع . 


م 


آمر أر» بل لا معنى لتلك المقارنة والمعية . إلا حصوهها في وقت واحد ورمان 
واحد ١‏ وحينئذ [ يرجع )١(‏ كل ما ذكرناه . 

والجواب عن السؤال الثاني ؛ أن نقول : المناظرات لا معنى ها إلا تركيب 
علوم ضرورية » لغرض استنتاج اللطالب المجهوئة القطرية') منباء وذلك لا 
يتم إلا عند الاعترافه بصحة القضايا البدمبية . وهذه المسألة لما تأملنا علمتا : 
أن صحة هذا التوقيت أمر تحكم به جميع العقول السليمة ثم لما تأملنا » علمنا : 
أن صحة هذه القدمة البديبية » توجب القول بوجود الزمان بالطريق الذي 
انصناه . فكان هذا الكلام من أظهر الدلائل . وأقوى البراهين في إثبات هذا 
المطلوب . وبالله التوفيق , 


, سقط رطع‎ )١( 
) النظرية وس‎ )7( 
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أأفصل الرابج 


في 
البحث عن عاهية الزمان 


الذي ذهب إليه « أرسطاطاليس وارتضاه المعتبرون [ من أتباعهة؛)] 
وقال : [ الشيخ”'”؛ ] أبو اليركات البغدادي [ صاحب المعتبر © ] : إنه مقدار 
امتداد الوجود . وقال قوم [ ارون ] : إنه عبارة عن تفس حركة ألفلك 
الأعظم . وقال آخرون : إنه لا معتى للزمان إلا مجرد التوقيت على ما فسرناه 
وكشفنا عن معناه . وقال آخرون : كبا أن النقطة تفعل يحركتها الخط فكذلك 
الأن يفعل بحركته الزمان. وكا أن النقطة إذا فعلت بحركتها الخط كانت واصلة 
[ لأحد قسمي ذلك ألخخط بالقسم الثاني . وإذا وقفت تلك النقطة كانت فاصلة 
لذلك الخط وقاطعة لد( ع فكذلك الآن ء إذا قعل بحركته الرّمان » كان أناً 
واصلدة وإذا فرض حدوثه في الزمان المتصل كان آنا فاصللا . وقالت طائفة© 
عظيمة من قذماء الحكاء : الزمان جوهر ازلي واجب الوجود لذاته» ولا تعلق 


.) من رط سن‎ )1١( 

(ى ستطارطع ا رس). 
() سقط رطع (ن) . 
(1) سقط رط ١)‏ (من). 
(ه) من (ط)ء رس ). 
رى لأصلارت 20 م)ء 
(9) وقال قوم عظيم ( س ) . 


لان 


له في ذائه» ولا في وجوده ء لا بالفلك ولا بالحركة . وإنما الفلك يحركته يقدر 
إجزاؤه كما أن الفنجانة تقدر بسبب أحوافا المختلفة أجزاء الليل والغهبار . ثم 
قالوا 3 هذا الجوهر القائم بالنفس » إن حصل فيه شيء من الخركات » وبقدر 
امتداد دوامه بسبب تلك الحركات سمى زماناً » وأما إن نخلى عن مقارئة 
الحركات ول يحصل فيه شيء من التغيرات فهو المسمى بالدهروالأزل 
والسرعد . 

فهذا تفصيل مذاهب التاس في هذا الياب . 

ولتتكلم الآن في أن الزمان هل يعقل أن يكون مقداراً للحركة الفلكية كما 
هوقول١‏ أرسطاطاليس » وأتياعه ؟ 7 
ْ فنقول : هذا المذهب عندتا باطل . ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأولى : إن الحركة القلكية الآولى . لا امتقرت إلى الزمان . فذلك 
الافتقار إما أن يكون لا لأجل كونما حركة , وإما أن يكون لأجل كونها حركة » 
[ والقسمان باطلان » فبطل القول بكون الزمان مقداراً للحركة . وَإما قلنا :20 
إن ] القسم الأول باطل ء لأآن الحركة من حيث إنها حركة عبارة عن الانتقال 
من حال إلى حال [ آخر2" ع وإذا كان كذلك فالحركة من حيث إنها حركة لا 
تقرر ماهيتهاء ولا تحصل حقيقتها ء إلا عند حصول تعاقب القبليات 
والبعديات . وهذا المعنى لا يحصل إلا بسبب الزمان [ قثبت أن الحركة؟ ] من 
حيث هي حركة مقتقرة إلى الزمان . وإذا ثبت هذا ء فحينئذ لم يكن حصول 
الزمان نبعض الحركات ايتداء » ولاباقي بالتبعية» أولى من العكس . لأن جهة 
الاقتضاء لما لم تكن إلا [ مجرد؟» ] كوتها حركة ثم إن هذا المعنى أمر مشصرك فيه 
بين الكل على السوية » كانتت جهة الاقتضاء , حاصلة في الكل على السوية » 


. من (ط)ء (س)‎ )١( 
سقط رطظط)ء رس).‎ 5 
., سقط (م )اء (ت)‎ )*( 
(من).‎ ١ من (ط)‎ )4( 


بن 


وعلى هذا التقدير فيمتئع أن يتخصص به بعض الحركات دون البعض ١‏ وحينئذ 
إما أن [ يجب أن!) ] يحصل لكل حركة زمان على حدة ء أو يحصل للكل زمان 
[ وإحد”؟ ] بعيته » أولا يحصل الزمان لشيء منها . والقسم الآول ياطل من 
وجهين : 

أحدها(" : إن على هذا التقدير يلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة 
ساعة واحدة » بل نكون ساعات كثيرة بعد الحركات الموجودة في العالم الأعلى » 
والعالم الأسفل ع ومعلوم أن ذلك باطل ء فإنا تعلم [ بالضرورة©) ع أن هذه 
الساعة ليست إل ساعة واحدة . 

والثاتي : إن تلك الآزمنة لما وجدت معاً . فمعيتها لا يد وأن تكون لزمان 
آخر يط بها ء وذلك محال ء لآنه يؤدي إلى" التسلسل . وأيضاً : فبتقدير 
تسليم جواز التسلسل فالمحال لانم» لأن الأمر الذي لأجله حصل اجتماع كل 
الآزمنة » لا بد وأن يكون محيطاً بجميعها » واللحيط بجميع الأزمنة . وجب أن 
لا يكون زماناً . لأنا قد حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموعء فالمحيط ببا 
الخارج عتبا , لا بد وأن يكون 20 زماناً ٠‏ لكن [ قد ثبت أن الشيء 9 الذي 
يقتضي المعية والقبلية واليعدية هو الزمان » نذلك الخارج يجب أن يكون زماناً 
[ وأن لا يكون زماناً©© وهذا خلف , ال . 


وأما القسم الثاني وهو أن يحصل زمان واحد قائم بجميع الحركات . فهذا 
أيضاً محال . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة ممال . 

والثاني : إنه إذا عدمت حركة » فقد عدم مقدارها » والحركة الثانية التي 
هي باقية موجودة ع يكون مقدارها أيضاً موجوداً ٠‏ فلو كان مقدار جميع المخركات 


)من رس) . رم يلزم رت .مع 
(ل)منرمع. (5) وأ لا يكرت لات ) . 
(5 أحدمارت ٠.م)‏ . )من رطع ء (س) ل 
() من وطن وس) ‏ رعس رطع 


م 


مقداراً واحدأ بالعدد . لزم كون الشيء الواحد جردا مَعتدوماً محا وهق 
عال , 

والثالث : إن الحركات المختلفة تكون مقاديرها مختلفة . فلو كان مقدار 
جميع الخركات شيئاً وإحداً مع أنها مقادير مختلفة نزم أن يكون الشيء الواحد 
وحده بحسب الشخص . تكون له حقائق غتلفة . وذلك مال . وأما القسم 
الثالث : وهو أن [ يقال : إن220 ] الشيء الذي هو زمان لجميع الحركات ؛ لا 
يكون عارضاً لشيء من الحركات » بل يكون مبايداً عتها بأسرها [ إلا أن 
الخركات تقع قيها وتتقدر بها . فهذا هو المطلوب . وعند هذا يظهر فساد"؟ ] 
قول من يقول : الزمان عرض قائم بحركة الفلك الأعظم » بل هو تصريح يأن 
الزمان غني عن كل الحركات ‏ وهو المطلوب . 

وهذا الكلام قوي في إثيات هذا المطلوب . 

واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر هذه الحجة في الشفاء لا على هذا الوجه 
[ التام في التقربر والتحرير» لكن ]20 ذكرها ناقصة مشوشة . ثم إنه أجاب 
عتها » [ في فصل آخرة؟) ] ونحن ننقل جوابه بلفظه ٠‏ ثم ننظر فيه على سبيل 
الإنصاف : [ أنه هل يكفي في دفع هذا الكلام أم لا ؟0© ع قال : في 
[ كناب77© ] الشفاء : « والذي قيل : أنه إن كان للزمان وجود » وجب أن تتبع 
كل حركة [ زهان فتكون كل حركة”" ] تستتبع زماناً . فالجواب عن ذلك : أنه 
فرق بين أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة » وبين أن يقال : إن ذات 
الزمان اليئة:*» متعلقة بكل حركة . وأيضاً فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان 
متعلقة بالحركة على سبيل العروض ا ء وبين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق 
بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض ا . أما الأول فلآنه ئيس من شرط ما 
نقدر الشيء أن يكون عارضاً له وقائيا يه » بل ربما قدر المباين بالموافاة والموازاة 1 


(1) من رمن ) . زه مقط رطق رسع 
(؟)من رس بط). (3ى سقط روط (من). 
(ص سقط رمن ء ٠)‏ من رط)ء (س)ع . 


(4) من زط من). (م) إن أثيته متعلقة (م »ات ) وإن البتة(س  )‏ 


كن 


هو مباين له ؛ وأما الثاني فلأنه ليس أمر إذا تعلق ذات شيء بطبيعة شيء ١‏ 
يجب أن لا تخلؤ طبيعة الشيء عنه . ونحن إنما تبرهن لنا من أمر الزمان أنه 
متعلق الحركة وهيئة لما . ومن أمر الحركة : أن كل حركة فإنها متقدرة بزمان + 
وليس يلزم من هذين أن تكون كل حركة » فإنه يتعلق بها زمان يخصهاء ولا أن 
كل ها قدر شيئاً قهو عارض له . حتى يكون لكل حركة زمان عارض لذاتها 
بعينه » بل الحركات التي لها ابتذاء وانتهاء لا يتعلق ها الزمان . نعم إن وجد 
الزمان ششركة على صفة يصلح أن يتعلق ببا وجود الزمان تقدر به سائر 
الحركات . وهذه الحركة يجب أن تكون حركة يصح عليها الاستمرار ؛ ولا 
يحصل لما بالقعل أطراف » ثم [ إن الشيخ الرئيس2 ] أطنب في الكلام 
[ وطول” ] إلى أن قال : و فالزمان وجوده متعلق بحركة واحدة يقدرها » 
ويقسدر أيضاً سائر الحركات , وذلك كالمقدار الوجود في جسم ء فإنه يقدره 
ويقدر أيضاً ما يحاذيه ويوازيه » هذ! نص كلامه , 


وأقول : [ حاصل”” ] هذا التطويل”؟؛ يرجع إلى حرق واحد , وهو 
أنه : ل لا يجوز أن يقال : الزمان عبارة عن مقدار حركة معينة » ثم إن تلك 
الحركة تتقدر بذلك المقدار ابتداء » ثم بواسطة تقدر تلك الخركة بذلك المقدار 
تتقدر أيضاً سائر الحركات بذلك الزمان ؟ نهذا هو الحاصل من هذه الكلمات 
الطريلة , ١‏ 


وأعلم أنا حررتا ذلك الدليل بحيث لا يتوجه عليه هذا السؤال ٠‏ وذلك 
لأنا بينا أن افتقار الخركة إلى الزمان » ليس لكونها حركة مخصوصة . بل لكونها 
حركة فقط . وهذا المعنى أمر مشترك فيه بين جميع الحركات . وحيتئذ يازم أن 
يقال : إن جهة الاقتضاء والافتقار حاصلة في جميع الحركات على السوية من غير 


رومن رطع رس). 
(5) سقط رمع)ءازت). 
(*) سقط رطع . 
(4) التاويل رط) . 
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تفاوت أصلا, ومتى كان الأمر كذلك ؛ امتئع أن يقال : إن ذلك الزمان حصل 
لبعض تلك التركات دون البعض . 

واعلم أن غرضنا من نقل كلام الشيخ أن نبين :أنا إنما حررنا ذلك 
الدليل على وجه لا يتعلق به كلام الشيخ ولا يقدح فيه . ثم إنا بعد التنبيه على 
هذا المقصود . نبين أن هذا الكلام الذي ذكره غتل من] وجه آخر . وتقريره : 
أن المعقول من مقدار المحركة [ هو مقدار امتداد الخركة” ] لأنا إن لم نفسر 
مقدار الحركة بهذا المعنى ٠‏ لم يتلخص من قولنا : مقدار الحركة مفهوم ملخص 
معين .؛ وإذا عرفت هذا فتقول : [ اللفهوم من امتذاد وجود الشي ء بقاؤه 
واستمراره ودوامه . إذا ثيت هذا ننقول؟؟ : ] من المعلوم بالضرورة إن دوام 
وجود الشيء بتنع أن يكون موجوداً مبايناً عنه » حاصلا في غيره . وذلك لآن 
الناس اختلفوا في أن يقاء الشيء واستمراره » هل هو صفة زائدة على وجوده أم 
لا ؟ قمنهم من نقي كونه صفة زائدة » ومتهم من أثبتها . وكل من قال يذلك 
قال : إن تلك الصفة حاصلة في ذلك الشيء » ويمتنع كوتها حاصلة في شيء 
آخرء وليس في العقلاء واحد يجوز أن يقول : إن.دوام وجود الشيء لا يكون 
حاصلا قيه بل في غيره » وإذا ثبت أن دوام وجود الشيء يجب أن يكون فيه لا 
في غيره » فمقدار هذا الدوام لا معتى له إلا كيفية من كيفيات هذ! الدوام 0 
فكانت هذه الكيفية .. بامتناع المباينة ‏ أولى . 

قثت مما لخصتاه : أنا متى فسرنا الزمان بمقدار الحركة9» كانت بديية 
العقل حاكمة بأن مقدار كلل حركة يجب أن يكون قائأ بتلك الحركة ٠‏ وأنه يمتنع 
أن يحصل هناك مقدار واحد يكون قائياً براحد متبا» وتكون سائر الحركات في 
أنفسها خالية عن مقاديرها . أما قول الشيخ : « إن المقدار الموجود في جسم 
يقدرء [ ثم تتقدر(!» ] سائر الأجسام بواسطته » فنقول : هذا مغالطة محضة . ' 


(1)عن (م) - 
(ك0)من (م) ا (سضس).. 
(5) العبارة من ( ط) . 
() من رط) . 


5ه 


وذلك لأنه [ لما كان 20 ] ذكل كل واحد من تلك الأجسام مقدار على حدة » 
فكذلك ههنا وجب أن يكون لكل واحد من هذه الحركات مقدار على حدة . 

وعلى هذا التقدير : إذا قلنا : الزمان عبارة عن مقدار الحركة . لزم 
القطع بحصول الأزمنة الكثيرة دفعة واحدة » وحينئذ تعود المحاولات المذكورة . 

فإن قال قائل : هذا الكلام إنما يلزم ء إذا قلنا : الزمان نفس مقدار 
الحركة ٠‏ ونحن لإ نقول 3 بذلك بل نقول إن9؟ ] لكل واحد من الخركات مقدار 
خاص بها على حدة . وههنا شيء آخخر مباين عن الكل » هو المقتضى التصول 
تلك المقادير ؛ وذلك الشيء هو الزمان . فقول : هذا مدقوع من وجهين 3 

الأول : إن مذهبكم أنه لا حقيقة للزمان إلا مقدار الحركة ؛ فلا أبطلنا 
عليكم هذا الكلام 0 تركتم في هذا السؤال , ذلك الملذهب . وقلتم : الزمان 
عبارة عن [ العنى © ] المقتضي لمقدار الحركة . ومن المعلوم أنه فرق بين مقدار 
الحركة وبين المعنى المقتضي لمقدار الحركة . فإن قلتم : الزسان معنى يقتضي 
مقدار الحركة » كان هذ! تركا لقولكم : إن الزّمان هو مقدار الخركة . 

والوجه "الثاني في دفع هذا الكلام : هو أنا قلنا : إنه لا معنى لمقدار حركة 
الفلك » إلا امتداد دوامها وامتدادها . ومعلوم9» ] أن دوام الشيع الذي يكرن 
ممكن الوجود لا يكون إلا لدوام علته الموجدة له . فيلزمكم على قرلكم أن 
ثقولوا : إن الزمان عبارة عن الموجود الواجب لذإته الذي هو السبب الأول + 
والعلة الأولى . وذلك ياطل . والله أعلم . 9 

الحجة الثائية في إبطال قول من يقول : الزمان عبارة عن مقدار حركة 
الفلك + 

أن نقول : إنا قد ذكرنا أنه لا يعقل من قولنا : الزمان مقذار الخركة » إلا 


)١(‏ سقطارس)- 
)من رط). 

من وطعء 

(؟) سقط رط رمن ). 


بام 


أنه مقدار امتذاد الحركة . إذا عرقت هذا . فنقول : امتداد الحركة لا وجود له 
في الأعيان » وإذا كان كذلك ٠‏ امتنع أن يكون مقدار ذلك الامتداد أمراً موجوداً 
في الأعيان . أما بيان أن امتداد الحركة لا وجود له في الأعيان فهو أن الحركة 
عبارة عن حصولات متعاقية في أحياز معاقبة » ومن المعلوم بالبدبهة أنه لا وجود 
لمجصوع تلك الحصولات في الأعيان » وإنما الموجود منها حصول وإحذ في ان 
واحد ء ثم ينقضي ويحصل بعده مثله . فثيت : أن امتداد الحركة لا وجود له في 
الأعيان . 


فإن قالوا : الحركة عبارة عن كون الجسم متوسطأ بين المبدأ والمنتهى » 
بحيث لا يكون حاله في أن من الآنات المفروضة في تلك المدة مشابها لخاله قبل 
ذلك ولا بعده ء وهذه الحائة باقية مستمرة . وذلك يدل على أن امتداد الحركة 
أمر موجود في الأعيان فنقول : الذي بحصل في الأعيان هو الحصول في هذا 
المعين » ثم في حد اخر معين . وهكذا على التعاقب والتوائلي » وذلك يدل على 
أن امتداد الحركة لا حصول له في الأعيان , وأما بيان أنه متي كان الأمر 
كدّلك ؛ امتنع أن يكون لقدار ذلك الامتداد وجود في الآعيان » فالدليل عليه : 
أن مقدار هذا الامتداد صفة من صغات هذا الامتداد » والموصوف إذا كان متنع 
الوجود في الآعيان » فالصفة أولى بأن تكون تمتنعة الوجود ني الأعيان» فثبت 
بهذا الذي بيناه : أن مقدار الحركة يمتنع أن يكون موجوداً في الأعيان . لكن 
الشيخ بين بالدلائل : أن الزمان موجود في الأعيان . ينتج أنه لا شيء من 
الزمان عبارة عن مقدار الحركة ‏ 

المحجة الثالئة في إبطال هذ؟ المذهب : أن نقول : الزمان لو كان عبارة عن 
مقدار الحركة , لكان الْرُمان صفة من صقات الحركة [ وكل صفة فهي7؟ ] 
محناجة إلى الموصوف ٠‏ [ ينتج أن الزمان يجب أن يكون عتاجاً إلى الحركة"؟ ] 
لكن الحركة محتاجة إلى الزمان : لأن كل حركة فهي انتقال من حالة إلى حالة 





رلى )من رطع ءا (ر(س). 
(؟) من رس ). 


ممه 


أخرى وزمان الخالة النتقل عنها يجب أن يكون مغايراً تزمان الحالة المنتقل إليها . 
ومتى كان الآمر كذلك . لم تتقرر ماهية التركة إلا عند تقرر الزمان » وتعاقب 
أجزائه . وحيتئة يلزم احتياج كل واحد منهما إلى الآخخر » وذلك هو الدور 
الباطل [ المحال ] . : 

الحجة الرابعة : إن كل عاقل يعلم بالبديبة أن الحركة اليومية » سراء 
كانت حركة فلكية أو عنصرية , قإتها إغا حصلت بذاتها » وبجميع صفاتها في 
هذا اليوم » فلو كان هذا اليوم عبارة عن صفة من صفات بعض هذه 
الحركات . لكان ذلك حكباً بأن تلك الصفة حصلت في نقس تلك الصفة » 
وكان ذلك قولاً بحصول الشيء في نفسهء وأنه باطل [ تحال ]29 

الحجة الخامسة : لو كان الزمان مقداراً للحركة ٠‏ لكنا متى فرضنا عدم 
الحركة » وجب أن يتعذر علينا فرض وجود الزمان » لكن اتتالي باطل ٠‏ فالمقدم 
مثله [ باطل”© ] بيان الشرطية : أن فرض وجود مقدار الحركة . مع أنه لا 
وجود للحركة : محال في العقول . كا أن فرض وجود مقدار الجسم . مع أنه لا 
تسيع : محال في العقول:', 

وبيان بطلان التالي من وجهين : 

أحدهما : إنا بيئا أنا متى فرضنا كون الفلك والشمس والقمر [ وسائر 
الكواكب واقفة9؟» ] ساكنة وبالغنا في تسكين كل الحركات حتى النفس والطرف 
[ وغيرهمال» ] » فإنا نجد في صريح العقل وجود شيء يمر كالاء السيال » 
والعلم به ضروري بعد الاعتبان . ١‏ 

وثانيهما : إنا إذا فرضنا عدم الفلك والشمس والقمر ء وعدم حركاتها قلا 
بد وأن يقع عدمها بعد وجودها » وهذه البعدية بالزمان » قالذهن حال ما فرض 
(1) من رط). 
(؟) مقط جط). 
()من رطع (رس) ‏ 


(؛) سقط رطع رس). 
(©) مقطا وس) . 


05 


عدم جميع الحركات » [ فإنه قد(؟) ] تعذر عليه الانفكاك من الاعثراف بوجود 
الزمان . 

الحجة السادسة : الزمان واجب الوجود لذاته » وذلك ينع من كونه 
متعلقاً بالحركة » ( ويمنع من كوته"© ] صفة من صفات الحركة . بيان الأول : 
أنه تو لم يكن واجب الوجود لذاته ١‏ لصح طريان العدم عليه » وكل ما صح 
عليه ذلك فإن بتقدير طريان العدم عليه ٠‏ يكون عدمه بعد وجوده , وهذه 
البعدية » هي البعدية الزمانية . فثبت : أن الزمان موجودء يلزم من فرض 
عدمه ؛ من حيث إته هو : محال ١‏ وذلك لأن فرض عدمه يوجب فرض 
وجوده » وذلك يوجب الجمع بين النقيضين . وهو محال . وكل ما كان كذلك 
فهو واجب [ الوجود © ] لذاته » ينتج ؛ أن الزمان واجب الوجود لذائه . 

وإذا ثبت هذا قنقول : لو كان الزمان صفة للحركة » ومقداراً لها » لكان 
الزمان مفتقراً إلى الحركة » والمفتقر إلى الغير» ممكن لذاته » فيلزم أن يكون 
الواجب لذاتهء مكنا لذاته . وذلك! مال . وأيضاً : فالذي يفتقر إليه 
الواجب [ لذاته 20 ] أولى أن يكون وأجباً لذاته » فيلزم أن تكون الحركة واجبة 
الوجود لذاتها » فوجب كوتها غنية عن المحل والموضع . وذلك مال . 


الحجة السابعة : إن بديبة العقل كبا حكمت بصخة أن يقال : الجسم 
[ تحرك من هذه الساعة الفلانية » فكذلك حكمت بيصحة أن يقال : 
الجسم 9 ع سكن من هذه الساعة إلى الساعة الفلانية » وذلك يقتضي الحزم 
بأن نسبة الزمان إلى الحركة وإلى السكون على السوية , وإذا كان كذلك ؛ امتنع 
أن يقال : الزمان مقدار الحركة . فإن قالوا : السكون إنما يتقدر بالزمان على 


(ا)سقطرم). 

(5) من رس) . 

(*) من (ط) ٠١‏ (س) - 
() رهذا خلفا زات .ام )+ 
(©) من رطع . 

(0) سقط رم)- 


سييل الفرض » بمعتى أن الشيء الذي هو الآن ساكن ؛ لو فرضنا أنه كان 
متحركاً » يدلا عن كونه ساكناً ٠‏ لكانت تلك الحركة واقعة في هذا القدر من 
ألزمان . فتقول : إن هذا ياطل . وبدل عليه وجوه : 

الأول : إنا ذكرنا أن الشخص الغافل عن جميع الحركات التي في العالم 
الأعلى » [ والعالم 20 ] الأسفل يجد المدة [ والزمان أمراً مستمراً باقياً . وذلك 
'يدل على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة والسكون قإن هذه المدة 9 ) تكون 


 ةيقاب‎ 

الثاني : إن ماهية المبركة مقتقرة قي تحققها إلى حصول الزمان » فلو كان 
الزمان مفتقرأ في تحققه إلى حصول الزمان*» لزم الدور , 

والثالث : إن العقل كا حكم بأن الحركة لا يمكن وقوعها , إلا في زمان 
مخصوص » فكذلك حكمه بكون الزمان ظرفاً للسكون » لا يتوقف على 
استحضار معتى الحركة . بل حكم العقل يكون الزمان ظرفاً للحركة تارة » 
وللسكون أخرى عل السوية ؛ ولا نجد في العقل بين البابين تفاوتاً صلا . وإذا 
كان الأمر كذلك ٠‏ كان القول بأن كون الزمان مقداراً تلسكون ء تابعاً لكونه 
مقداراً للحركة [ حكيا محضاطا ] , 

الحجة الثامنة : لو حصل مقدار امتداد الحركة وجود ء لكان ذلك المقدار 
إما أن يكون حاصلاً في الحال: أو قي الماضي أو في المستقبل» والكل ياطل. أما 
أنه يمتنع أن يكرن حاضراً في الخال ٠»‏ قلأن الخال الحاضر لا يقبل الانقسام 2 
ومقدار امتداد ا خركة أمر منقسم 0 وحصول الملقسم في غير المنقسم محال . 

وأما الثاني والثالث فهيا أيضاً باطلان لوجهين : 

الأول : إن اللاضي والمستقبل معدومان . ولا شيء من المعدوم بموجرد 


(ا)ستطا رطعو رس). 
(؟)من رط). 

5 إلى الحركة رم عش ) . 
(1) سقط رطع زمن). 


1 


[ ينتج2' ] : فلا شيء من الماضي والمستقيل بموجود , 

الثان : وهو أن الماضي هو الذي كان حاضراً ؟ ثم انقضى » والمستقبل هو 
الذي يتوقع حضوره إلا أنه بعد لم يحضر , ل الآن .الذي 
لا يقبل القسمة ء فالماضي والمستقبل على هذا التقدير ليس إلا الأنات 
الحاضرة . التي صارت ماضية ء وذلك يوجب كون الزمان مركباً من الآنات 
المتتالية » وهو عند القوم محال . قثبت : أن مقذار الجركة تلو كان موجوداً 3 
لكان وجوده إما أن يحصل في الخال . أو في الماضي ٠:‏ أو في المستقيل وثبت أن 
كل هذه الأقسام باطلة » فوجب الحزم بأن مقدار امتداد الحركة لا وجود له قٍِ 
الأعيان البئة . 


الحجة التاسعة : إنا كا نحكم بأن هذه الحركة حصلت في هذا الزمان ‏ 
فكذلك تحكم بأن هذا الجسم ع » حصل في هذا الزمان » ولا نجد في العقل 
تفاوتاً بين قولنا : حصلت هذه الحركة في هذا الرّمان » وبين قولنا : حصل هذا 
الجسم في هذا الزمان » وإذا كان كذلك»ء كانت تسبة وجود الرّمان إلى 
الخركة » كنسبته إلى المسم , وذلك يمنع من كون الزمان مقداراً للحركة . 


أجاب الشيخ عنه . وقاله : إنما يقال : « الجسم في الزمان » بمعتى أنه في 
تفرك روا لخيرءة "1 ]قي البزماك ) فهنا عر اللي نبي طايه ل 00 
الحكمة . وذكره أيضاً في كتاب الشقاء . 


واعلم أنه ضعيف جداً » وذلك لان الزمان لما كان مقداراً للحركة » كان 
عرضاً موجوداً في الحركة . والحركة عرض موجود في الجسم ١‏ وذلك يقتضي 
كون الزمان موجوداً في الجسم » فبهذا الطريقٍ يظهر كون الزمان موجوداً في 
الجسم » ولا يظهر منه معنى كون اللسم موجرداً في الزمان . والبحث إنماوقع 
عن معتى قولنا : الجسم موجود في الرّمان . فأين أحد الكلامين من الآخر؟ . 





(9) سفط رم  )‏ 
(0) من زط) رسع . 


5, 


الحجة العاشرة : [ ذات 23 الحق مببحائه مئزه عن الحركة والتغيرء ثم إنا 
تعلم بالضرورة : أن الله سبحانه كان موجوداً قبل [ وجود”' ] هذا اليوم 0 وأنه 
الآن موجود مع هذا اليوم » وأنه سيبقى [ موجوداً" ع بعد [ انقضاءم”؟» ] هذا 
اليوم » ولا صدق عليه سبحانه أنه كان » وأنه الآن كائن ؛ وأنه سيكون [ بعد 
ذلك9] ثبث أن هذه المفهرمات لا تعلق لما البتة بالحركة والتغير . وأيضاً : 
فالجواعر العقلية موجودات جردة عن الحركة ولواحقها : ثم إنه يصدق عليها 
إنها موجودة هع الباري تعالى » ودائمة الوجود بدوامه . وكيف لا تقول ذلك » 
ومدار دليل الفلاسفة في إثبات واجب الوجود لذاته : على أن العلة لا بد وأن 
تكون موجودة مع المعلول ؟ فيئبيت : أن مفهوم المعية حاصل ههنا مع أن الحركة 
ار يا » وذلك يدل على أن الأمر الذي لأجله يحصل معاً 
القبلية والبعدية والمعية لا تعلق له بالحركة . 

واعلم أن للشيخ ههنا فصلا مشهوراً وذلك أنه يقول : « نسبة المتخير إلى 
المتغير هو الزمان » وتسبة المتغير إلى الثابت هو الدهر » ونسبة الثابث إلى الثابت 
هو السرعد » . 

وسنتكلم على هذا الكلام في قصل مغرد » إن شاء الله تعالى ‏ 

الحجة الحادية عشر : بدائه العقول شاهدة بأن الزمان ظرف للحركة » 
وبدائه العقول شاهدة بأن صغة الشيء لا يكون ظرفاً للموصوف » فوجب أن لا 
يكون الزمان صفة من صفات الحركة . ثم نقول : مقدار الشيء . صفة من 
صفات ذلك الشيء » ولا شيء من صفات الشيء زماناً لذلك الشيء . 
ينتج : أنه لا شيء مما يكون مقداراً لأشيء : زماناً له . وذلك هو المطلوب , 

الحجة الثانية عشر : لا شك أنه غير ممتنع في بديبة العقل . أن يتصور أن 
(1)من (ط)ءرس) 
(0) من رط). 
سن رطع . 


(4) سقط رط ) . ( سن ). 
)من رط)ءرس). 


نذا 


الفلك كان معدوماً قبل هذا الوقت » بألف ألف سنة . ولا شك أن هذا الخكم 
ئيس بديبيى البطلان والفساد . وإذا ثبت هذا فنقول : معنى قولنا : إن الفلك 
كان معدوناً قبل هذا الوقت بألف ألف سنة : هو أن الوقت المتقدم على هذا 
الوقت الحاضر » بمقدار ألف ألف سنة ‏ كان الفلك معدوما فيه . وهذ! بقتضي 
إضافة عدم الغلك . وإضافة عدم حركة القلك إلى ذلك الوقت المعين . فلو 
كان الزمان عبارة عن حركة الفلك ء لصار معنى هذا الكلام : أن حركة الفلك 
كانت معدومة . غندما كانت حركة الفلك موجودة . ومعلوم أن هذا الكلام 
أولى بالفساد ء وبديبي البطلان . فلا كان قولنا : الحركة الفلكية كانت معدومة 
قيل هذا الوقت بألف ألف سنة ليس بديبي البطلان ء وكانت إضافة عدم 
الحركة إلى نفس وجودها » وإلى [ نفس 27 ] وجود مقدارها بديبي اليطلات » 
علمنا : أن الزمان شيء مغاير للحركة الفلكية ولقدارها . وذلك هو الطلوب . 

الحجة الثالئة عشر : قال أصحاب «١‏ أفلاطون » : دل البرهان على أن 
الزمان قديم » ودل البرهان على أن الخركة عتنع أن تكون قديمة . وهذا0) يدل 
على أن الزمان مغاير للحركة ٠‏ ومغاير لجميع ضفات الحركة . أما يان أن 
الزمان قديم : فلأنه لو كان مسبوقاً بالعدم » لكان عدمه سابقاً على وحوقه متبقاً 
بالزمان . وذّلك يوجب أن يكون كونها هوجوداً حال كونه معدوماً » وهو تحال . 

وأما بيان أن المركة ينع اذ و قديمة : فذلك لأن الجحركة انتقال من 
حال إلى حال . فحقيقة الحركة تقتضي كونها مسبوقة بالغير» وحقيقة الأزلية 
والقدم تنافي المسيوقية بالغير ؛ والجمع بينها محال . فثبت ؛ أن الزمان قديم ٠‏ 
وثبت : أن الحركة يمتنع كونها قديمة . فيلزم أن يقال : الزمان غير الحركة » 
وغير مقدار الحركة ء وهو المطلوب . 

الحجة الرابعة عشر : مقدار كلى شيء إما عين ذاته ٠‏ وإما صبفة ختاصلة 
في ذاته » وكون الشيء ء حاصلاً في نقسه ال » وكون الشيء حاصلا فيا هو 





(1)عن رصس). 
(0) رهذا مع رم ) . 
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حاصل فيه أيضاً محال » لامتناع الدور ء وإذا كان كذلك » امتنع كون الحركة 
حاصلة”2 في نفسهاء ولا في مقدار نفسها . وإذا ثبت هذا فلقول : كل حركة 
فهي حاصلة في الزمان » ولا شيء من الحركات [ حاصلة"؛ ] في نفسها ولا في 
مقدار نفسها » ينتج : فلا شيء من الزمان بحركة » ولا بمقدار الخركة . وهو 
الظلوب . 

الحجة الخامسة عشر 5 الزمان لا يرتفع بارتفاع الحسركة 3 وكل ما كان 
مقداراً للحركة ٠‏ فإنه يرتفع بارتفاع الحركة » ينئج : فلا شيء من الزمان بمقدار 
الحركة . ولنكتف ببذا القدر من الدلائل في هذا المطلوب . 

واحتج الغائلون بأن الزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك بوجوه : 

الحجة الأولى : إن الزمان عيارة عن المعنى الذي باعتباره يحصل تعاقب 
القبليات والبعديات » وذلك لا يتحقق إلا عند حصول التغير ؛ والتغير هو 
الحركة . فيثبت : أن الزمان متعلق بالحركة . 

والمجواب : إن كون الزمان متعلقاً بالحركة مجرد [ وهم ”؟ ] كاذب » 
وخيال فاسد . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا تصف الله منبحائه وتعالى بأنه كان موجوداً قبل العالم» وأنه 
الآن موجود مع العام » وسيبقى موجوداً بعد اتقراض العالم . وقولنا كان وكائن 
وسيكون : فإنه وإن أشعر يتبدل الأحوال » وتشير الصفات . لكنه لا يعقل 
حصول التبدل والتغير في حق الله تعالى 3 لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته : 
فثبت : أن الزمان لا يستلزم حصول التغير . 

الثاني : إتا نقول : هذه الحوادث: كانت معدومة في الأزل » قيحكم عللى 
هذه العدمات الأزلية بالأحكام الزمانية امع أن وقوع التغير في العدم اللحض 
محال 
)١(‏ حاصلة في مقدار نفسها . وإذائيت . . . الخ رسن ) . 
(ك)ستطرم). 
5) من (ط)ع قول زم) . 


.الثالث : إنا قد ذكرنا إن الدلائل القاهرة على أن القبلية والمعية والبعدية 
لا وجود شاف الأعيان » وأنها تجرد نسب يعتبرها الذهن ء ويتصورها العقل . 

السجة الثانية هم : قالوا:إنا قد بينافي دليل الإمكانات : أن الزمان 
قابل للمساوأة » والمفاوتة7١2‏ ثم نقول : وكل ما كان كذلك فهو كم . ينج : 
فالزمان كم . ثم نقول : وكل كم إما أن يكون قار الذات أو لا يكون » والأول 
باطل » وإلا كان الوقت. الحاضر عين الماضي وعين المستقبل . هذا خلف , 
فثبت : أنه كم غير قار الذات ؛ وإذا كان كذلك وجب أن تكون اجزاؤه غلى 
التقضي والمرور » وكل ما كان كذلك قله مادة » يكون هو صفة من صفائيها , 
وحالة من أحواها بتاء على أنه لا بد ذكل محدث من مادة 5 فالزمان لا يد له من 
مادة » ومادته إما مادة الجسم » وإما أن تكون مادته صفة من صفات الجسهم2©9 
والأول باطل . لأن الزمان إن جعل مقداراً لمادة اللسافة فهو محال لآن 
المختلفين في هذا المقدار قد يستويان في المسافة » وإن جعل مقدار! لمادة المتحرك 
فهر أيضاً حال » وإلا لكان كلما كان الزمان أعظم ء كان المتحرك أعظم . هذا 
خلف . فثيت : أن الزمان مقدار طيئة حالة [ في الجسم0©ع وتلك: الهيئة29؛ إما 
قارة وإما غير قارة . والأول ياطل لأن مقدار الميئة القارة يجب أن يكرن قاراً » 
وهذا المقدار غير قار» فيقي أن الزمان مفدار لهيئة غير قارة » وهي الصركة . 
فثبت : أن الزمان مقدار [ الحركة* ‏ 

والجواب : لا نسلم أن كل ما كان قابلاٌ للمساواة والمفاوقة كان كما 
بالذات . بل كل ما قبل المساواة والمقاونة لذاته » لا لأجل غيره : كان كما 
بالذات . وأنتم ما أقمتم الدلالة على أن الزمان قابل للمساواة والمفاوتة لذائه . 
فإنه ليس يتنع أن يقال : الزمان له في ذاته حقيقة مستقلة بنفسها قائمة بذاتها » 


. ) واللقاية رت ) والقارقة (م ) والمفارتة سن‎ )١( 
صفاعارات).‎ )0( 

(5) سقط رط) ء 

() الأدقرم تع . 

(ه) من رط). 
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ثم تعرض لما نسب وإضافات إلى الحركات » فيعرض لا يسبب تلك النسب 
والإضافات قبوها للمساواة والمفاوتة . وهذ! القدر لا يوجب كرن الزمان كبا 
بالذات ١‏ ولا يقضي عليه بكونه سبباً لا في ذاته , منقضياً بحسب أجزاء 
ماهيته . والذي يحقق هذا الكلام تسم مادة هذا الخيال . فإنا نعلم بالضرورة أن 
دوام ذات الله تعالى ألف سنة » أطول من دوام ‏ ذاته2"0 ] مائة سئة » ومن أنكر 
ذلك لم يلتفت إليه . لبت : أن دوا ذاته قابل للمساوأة [ واللامساواة:”© ] لا 
يلزم منه كون ذاته [ جس]|(" ] متحركا . فكذاعهنا . 

الحجة الثالثة هم : قالوا : الدليل على أن الزمان من لواحق الحركة : أنه 
كلما كان الشعور بالحركة أتم : كان الشعور بالزمان أتم . ولهذا السبب فإن 
المغتم بمرور الزمان قد يستطيله » والمستغرق بالطرب قد يستقصره . لآجل أن 
الأول شاعر بالحركات » والثاني غافل عنبا . وأما في حق النائم فهو مثل ما يما 
يذكر في قصة أصحاب الكهق ء فإنه لما لم يكن لهم شعور بالحركة : لا جرم لم 
يكن لهم شعور بالزمان . 1 

فالجواب : إن النائم إنما لم يشعر بالزمان . لأن النوم مانع من الشعور 
مطلقا . لاا قالوه من أن عدم شعوره بالحركة » اقتضى عدم شعوره بالزمان . 
ثم نقول : هذا بالعكس أولى » فإنا ببنا : أن الأعمى الجالس في البيت الظلم 
الذي لا يحس يشيء من الحركات ؛ فإنه يكون شاعر! بمرور المدة والزمان . 


زكيسن رط)ادوس). 
(5) ومن نازع فيه رس ) . 
زع) والفاوتة رس ع . 
(4) سقط روط نع ل 


5/ 


الفصل الخاعس 


قث ا 
التفحص عما قيل عن أن الزمان 
كم متصل. وبيان أن ذلك ليس بحق 


ج200 القائلون بأن الزمان كم متصل بأن قالوا : قد ذكرنا أن الزمان 
قابل 00 والمفاونة ء وكل ها كان كذلك فهو كم , فالزمان كم ء وكل كم 
قهر إما متصل أو منفصل . لا جائز أن يكون [ الزمان” ] كأ منقصلاً ؛ لأن 
كل كم منفصل فهو مركب من الوحدات ٠‏ قلو كان الزمان كأ منفصللا » لكان 
مركياً من آنات متلاصفة » ودفعات متعاقبة » ولو كان الأمر كذلك . لزم كون 
الحركة مركبة من أمور متتالية » كل واحد منبا لا يقبل القسمة ء لأن الواقع من 
الحركة في الآن الواحد ‏ إن كان منقسياً كان وقوع النصف الأول من تلك 
الحركة » متقدماً على وقوع النصف الثاني منبا » فحينئذ ينتصف ذلك الآن » 
ا سا ون يم . فثبث أن القندر التاصل من 
الجركة في الآن الواحد غير منقسم ع فلو كان الزمان مركا من الآنات 
المنتالية » لكانت الحركة مركبة ا غير منقسمة » ولو كان الأمر كذيك 
لكان الجسم مركياً من الأجزاء التي لا تتجزا » لأن المقدار من المسافة الذي 
يتحرك عليه في الآن» الذي لا ينقسم ٠»‏ بالجزء » الذي لا يتجزأ من الحركة » إن 





(1) وبيان إن ذلك حت ( من ) . 
(؟) من رس )+ 
وم من رطء س) ‏ 
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كان [ منقسيا!'© ع . فحينقذ يلزم أن تكون الخركة إلى نصفه متقدمة في الوجود 
على الحركة من نصفه إلى آخره » فحينئذ تنقسم الخركة » وينقسم ذلك الآن. 
وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا خعلف . فيلزم : أن يكون ذلك القدر من 
المسافة غير متقسم ء فيقبت :. أن الزمان لو كان مركياً من الآنات المتعاقية » 
والدفعات المنتالية » لزم أن تكون المسافة مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ . إلا 
أن هذا مشهرر البطلان عند الحكماء . فيلزم : أن لا يكون الزمان مركباً من 
الآنات المتنالية » والدفعات المتعاقبة . وإذا ثبت هذا وجب أن لا يكون الزمان 
كياً منفصلٌ 4 فوجب أن يكون كبا متصاد 58 وهو الطلوب 5 هذا تقرير كلام 

واعلم أنا تذكر وجوهاً في بيان أنه يمتنع أن يكون الزمان كا متصللً م 
نجيب عن حجتهم فنقول : الذي يدل على أنه يمتنع كون الزمان كبا متصلل 
وجوه : 

الحجة الأولى : أن نقول : هذا الآن الحاضر الذي هونهاية الماضي 
وبداية المستقيل » يمتنع أن يكرن قابلاٌ للانقسام إلى جزءين يكون أحدهما سابقاً 
على الآخرء إِذْ لو كان الأمر كذلك » لكان عند حضور التصف الأول مته . لا 
يكون النصف الثاني حاصلا » وعند مجيء النصف الثاني منه يكون النصف 
الأول منه فائعاً ز زائل9© ع . 

فيثبت : أن كل ما كان قابلاً للانقسام على وجه يكون أحد قسميه واجب 
التشدم على الآخر ء فإنه يمتنع أن يكون حاضراً : وهذا ينعكس انعكاس 
النقيض : أن كل ما كان حاضراً, فإنه يمتنع أن يكون منقسا . فيثبت : أن 
هذ! الآن الحاضر » غير قابل للقسمة على الوجه المذكور . إِذا ثبت هذا ننقول : 
آن 0 عدمه يجب أن يكون دفعة » إذ لو كان على التدريج ء لكان منقسياً . لكنا 
بينا أنه غير منقسمء وإذا كان عدمه دفعة ء كأن الآن الذي عو أول عدمه يكون 
(1) سقط رطعو (رس). 


(0) سقتطارم). 
(5) إن عدمه يكرن (م) ٠‏ 


و 


متصلل بوجوده . فقد تتالى هذان الآنان< ثم الكلام في الآن الثاني » كبا في 
الأول : وهذا يوجب القطع بتتالي الآثات » وهو المطلوب . 


فإن قيل : قولكم عدم الآنء إما أن يقع دفعة ء أو على التدريج . 
قلنا : ههئا قسم ثالث وهو أن يقع عدم الآن قي جيم الزمان الذي بعده . لا 
يقال': ليس كلامنا في عدم الآنء بل كلامنا في أول عدمه » ومن المعلوم أن 
أول عدمه لا يحصل في جميم الزمان الذي بعده . قإن أول عدمه لا يكون 
حاصلٌ في جميع الزمان الذي بعده ولا بطل هذا القسم ثبت أن أول عدمه ؛ إما 
أن يحصل دفعة » وإما أن يحصل على التدريج . وحينئل يعود الكلام المذكور . 
لأنا ثقول : ما المراد بأول عدم الآن ؟ إن أردتم به أن لعدمه أولاً . قهذا 
مسلم . لكن لم لا يجوز أن يقال : إن أول عدمه هو وجوده » فحصول ذلك 
الآن وثبوته هو بعينه أول الزمان ععدمه . وعلى هذا التقدير لا يلزم نتالي 
الآنات . وإن أردتم به أن تعدمه أولاً يكون هو فيه معدوماً [:فهذا ممنوع . قي 
الدليل على أن لعدمه أولاً » هو فيه معدوماً ؟ ]9؟ وذلك [ باطل2 ] لأن هذا 
الكلام إغا يصح على القول بتنالي الآنات . فلو أثبتنا تتالي الآنات يناء على هذه 
المقدمة . زم الدورء. وأته باطل . فهذ! أقصى ما يمكن إيراده من السؤال على 
الحجة [ الي ذكرناها على إثبات تتاني الآنات 29 ] , 


' والجواب : إنا ندعى أن عدم الآن ؛ لا بد وأن يحصل له [ أول يكون 
ذلك الآن معدوماً قيه والدليبل عليه : أن هذا الآن كان موجوداً لم ضار ععدوما, 
فعدمه حدث بعد أن لم يكن”*) ] فهذا العدم له أول لا مالة. وذلك العدم يكون 
حاصل في ذلك الأول لا محالة . وإلا فهو يعد لم يتبدل من الوجود إلى العدم . 
لكنا فرضتا أنه حصل هذا التبدل ء فيثبت أن الآن الموجود إذا عدم فلا بد وأن 


الآشرم) . 

(؟) سقط رطع (س). 
(#) سقط رم) . 

(؛) سقط روطع رسن). 
(م) من رمن . طعا 


إف 


يكون تعدمه أول » يكون هو فيه معدوماً » وإذا ثبت هذا اندفع السؤال 
المذكور , وظهر لزوم الحجة الذكورة ٠‏ بحيث لا تقبل الدفع [ والله أعلم © ] 


الحجة الثانية هلى أن القول بتتاني الآنات هو الحق : أن تقول : قد دللنا 
على أن الآن الحاضر لا يقبل القسمة . قنقول : إذا عدم ذلك الآن ء» فهل 
حصل عقيبه شيء آخر يكون هو أيضاً حاضراً أولم يحصل ؟ قإن كان الأول 
فالذي حصل عقيبه يكون [ هو أيضاً” ] حاضراً » فيكون غير منقسم » فيلزم 
تتالي الآنات وهو المطلوب . وإن كان الثاني فحينئذ لم يحصل عقيب ذلك الآن 
شيء آخر البتة » فكان هذا قولاً بانقطاع الزمان وانتهائه إلى العدم ومعلوم أن 
ذلك باطل . فالزمان غير منقطع . واعلم أن الفرق بين هذا الدليل وبين ما 
قبله : أنا في الدليل الأول قلنا : عدم الآن الأول لا بد وأن يقع في أن آخرء 
ملاصق للآن الأول . وفي هذا الدليل ما تعرضنا لكيقية عدم الآن الأول * بل 
ادعيئا أن عقيب إنقضاء الآن الأول لاد ران يحضر آن آخر من غير حاجة 
إلى بيان [ أن الآول9© ع كيف عدم . 


الحجة الثالئة : إن أحد قسمي الزمان هو الماضي . والقسم الثاتي هو 
المستقل . ولا شك في أن الماضي والمستقبل معدومان . فلو قلتا : إن هذا الآن 
الحاضر يوجب اتصال أحد قسمي الزمان بالقسم الآخرء لكان هذا القرل معناه 
أحد المعدومين متصل بالمعدوم الثاني بطرف موجود . وهذا الكلام بعيد عن 
العقل . أما إذا قلنا : لزان مركب من أنات متنالية » ودفعات متعاقبة » 
فالإشكال زائل: . لأن الذي وجد لا تعلن به يما عدم إلا بمعنى كوته حاصلاً بعد 
زوال الأول وفنائه . وذلك غعال. استبعاد فيه ( والله أعلم9؟ . 

الحجة الرايعة : كل جزءين يفرضان في الزمان » فإن أحدها لا بد وأن 
(1) سقط رم ). 
(9) من (س). 
() من ( سن 6 . 


(؛) سقط رم )6 


بف 


يكون متقدماً على الآخرء» ول لا يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم على الجزء 
المتأخر أمراً حصل له بسبب غيره » وإلا لزم التسلسل أو الدور . بل لا يد وأن 
يكون [ الجزء المحكوم عليه بكونه متقدماً [ يكون متقدما" ] لذاته , والجزء 
اللحكوم عليه بكونه متآخراً [ يكون متأخرً” ع لذاته9© ] وإذا كان كذلك كان 
كل جزءين يمكن فرضها في الزمان » فإنه حصل لكل واحد متما لازم يلزمه 
لذائهء وذلك اللازم يكون متنع الحصول 3 حق الليزء الآخير 2 لكن من المعلوم 
أن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف ماهيات الملزومات [ وإذا كان الأمر كذلك 
وجب أن تكون الآجزاء المفترضة في الزمان غتلفة في الحقائق والماهيات؟ ] وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ لم يعقل من اتصالما إلا تواليها وتعاقبها بحيث يكون كل 
واحد منفصلا في نفسه عن الآخزء ولا معنى لتالى الآناث إلا ذلك , 

[ هذه جملة الوجوه الدالة على أنه لا بد من الاعتراف بتتالي الآنات ‏ 
وعتد ذلك ثبت : أن الزمان كم منفصل ء مركب من آنات متتالية » ودفعات 
متعاقبة . وهو المطلوب”! ] . 

الحجة الخامسة في إثبات تتالي الآثات : أن تقول : إنا قد دللنا على أن 
كل ما صدق عليه حكم العقل بأنه ماضي أو مستقبل » فإنه لا بد وان يصدق 
حكم العقل على مجموعه » أو على كل واحد من أجزاء ذلك المجموع بأنه كان 
حاضراً [ لأن الشيء الذي لم يكن حاضراً"© ] لا بمجموعه ولا [ يأجزاء مجموعه 
كان ذلك07 ] عدما عضاً . والباقي على العدم المحض لا يمكن أن يحكم عليه 
بكونه ماضياً » قالزمان الماضي والمستقبل لا بد وأن يصدق عليه حكم العقل 
بأنه كان حاضراً » أو سيصير حاضراً » إما بمجموعه ء أو بكل واحد من 


(3) تياد ء. 

(1) من هافش ( سن )ع . 
من رط من : 
(4) مقط روط وس)ع . 
(ه) سقط رط (س). 
() ستطرم). 

(0) من ( من ) . 


إزذذا 


أجزائهٍ » لكن كون الزمان حاضراً بحسب يجموعه حال ٠‏ فلم يبن ى إلا أن يكون 
حاضراً بحسب كل واحد من أجزائه » وكل ما كان حاضراً فهو الآن الذي لا 
ينقسمء يتج : أن الزمان الماضي والمستقبل مركب من حضورات غير 
منقسمة ء وتلك الحضورات آنات لا نتقسم » [ فالزمان مركب من آنات لا 
تنقسم ( ] . وهو المطلوب . 

واعلم أنه سيظهر في باب الخركة [ أن الحركة 17 ] سواء كانت في الأين أو 
في الكيف فإنها مركبة من أمور متعاقبة ككل واحد منبا لا ينقسم ومتي ثبت 
هذا د ثبت أن الزمان يجب أن يكون مركباً من آنات لا تنقسم » وكل دليل 
نذكره في تقرير أن الحركة كذلك » » فإنه يدل على أن الزمان أيقماً كذلك . 

وآما الذي احتجوا به من أنه لو كان-©) الزمان مركباً من آنات متتالية » 
لزم كون الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تنجزاً : فهذا كلام حق لا غبار 
عليه . إلا أنا لا تسلم أن القول بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ باطل . 
والاستقصاء2©» فيه سيآتي في موضوعه إن شاء الله تعالى , 





(ئ مقطارط). 

(0) من رس) . 

3 لا يدل رم) . 

(6) لوكان الأمر كذلك لزم . . . الخ (م) . 
زه) والاستقصاء ف هذه المسألة قد مر (م  )‏ 


"5 


الفصل الساحس 
في 
تتبع سائر المذاهب والأقوال في ماهية الزمان 


أما مذهب من يقول : الزمان عبارة عن الحركة الفلكية . فقد [ بالغتا في 
تقرير الوجوه الدالة على فساده . وأما مذهب من يقول : إنه عيارة عن مقدار 
الحركة الفلكية نقد('؟ ] كشفنا عن قساده كشفاً لا يبقى للعاقل فيه شبهة . وآما 
قول أبي البركات إن الزمان(" عبارة عن مقدار الوجود . فهذا كلام ميهم 
[ مجمل” ] وأحسن أقواله أن يقال : المراد منه : أن الزمان مقدار امتداد 
الوجود . فإن كان المراد ذلك قهو باطل . وذلك لأن امتداد الوجود عبارة عن 
بقاء الشيء ودوامه واستمراره » وهذا البقاء والدوام إما أن لا يكون أمراً زائداً 
على ذات الباقي . أو إن كان زائداً عليه , لكن بقاء كل شيء ودوامه صفة 
قائمة به . وأيضاً ؛ فبغاء كل شيء ودوامه غير يقاء الآخر» وير دوامه . خلو 
كان الزمان عبارة عن هذا المعنى9؟2 لزم أن يكون عدد الأزّمنة المجتمعة في هذه 
الساعة الواحدة » بحسب عدد الأشياء الباقية في هذه الساعة . لكنا قد 
دللنا"؟ ] على أن القول باجتماج الأزمنة الكثيرة دفعة واحدة ؛ محال . 





)١(‏ مقطارم). 

رى إنه عيارة (م) . 

() سقط روطع . 

() للعني ( طع البقاء زم ) . 
(© سقط رمع . 


وا 


وأما قول قدماء200 المكاء 3 وهو أنه جوهر قائم للفسبه 2 مستقل بذاته ٠‏ 
فالمتاخرون أبطلوا ذتك بأن قالوا: الزمان شيء سيال'2 متجدد الوجود. وما 
يكون كذلك ء فإنه يمتنع أن يكون جوهراً قائاً بذاته » مستقلا بنفسه . 


هذا غاية الإلزام في إبطال هذا المذهب ‏ 


ولجيب أن يجيب عنه فيقول : لا نسلم أنه في ذاته وماهيته سيال» 
متسدل منقض . ولم لا يجوز [ أن يقال9؟ : ] إنه جوهر ياقي أزلي أبدي إلا أنه 
إذا حدئت الحوادث » صارت تلك الحرادث المتعاقبة مقارنة له ء» وحينئذ يلزم 
من وقوع التغير والتبدل » وقوع التغير والتبدل في نسب ذلك الجوهر إلى تلك 
الحوادث . والخاصل : أن السيلان17» والتبدل ما وقعا في ذات الزمان ٠‏ وني 
جوهره . بل وقعا في نسبته إلى الحوادث المتعاقبة . وما يدل عليه : أن ذات 
واجب الوجود لذاته » تكون بالتسبة إلى كلل شيء » إما قبله أو معه أو بعده . 
ثم إنه بحسب تغير المتغيرات » تنغير » تلك النسب المسماه بالقبلية والمعية 
واليعدية قٍِ ذات واجب الوجود » ول يلزم من تبدل تلك النسب والاضافات 3 
وقوع التبدل والتغير في ذاته وني صفاته الحقيقية فإئه واجب الوجود لذاته» 
وواجب الوجود من جميع جهاته . فإذا عقل هذا المعنى في حق واجب الوجود » 
قلم لا يعقل مثله في ذات الزمان وجوهره ؟ فظهر أن هذه الحجة التي ذكرها 
المتأخرون في إبطال مذهب القدماء في ماهية الزمان : حجة ضعيفة سائطة . بل 
عندي : أن هذا القول أقرب الأقوال المذكورة في ماهية الزمان وفي حقيقته . 
وهو مذهب الإمام أفلاطون . 


وظهر ببذه المباحث الغامضة التي أوردناها » والبينات الكاملة النامة التي 


. القدماء إنه رمن , ط)‎ )١( 
. ) مالي رم‎ )5( 
. سقط رم‎ )7( 
 ) التغير(م‎ )4( 
. ) (ه) تبدل رم‎ 


كلا 


قررناها : أن الح في حقيقة المكان والزمان ما قاله أفلاطون الإلمي. لاما 
اتحتاره أرسطاطاليس المنطقي . 

ولا تنلخص هذا الكلام ننقول : القائلون بأن الرمان جوهر قائم بنضه 
مستفل بذاته فريقان : منهم من قال : إنه وإن كان كذلك لكنه ممكن بدذاته 
واجب بغيره » للدلائل الدالة على أن واجب الوجود لذاته ئيس إلا الواحد , 
ومنهم من قال 2 بل الزمان جوهر واجب الوجرد لذائه عتم العدم لعينه . 
وهؤلاء احتجوا على صحة قوطم بوجوه : 

الحجة الأولى : إنا إذا أردنا أن نعرف أن واجب الوجود لذاته ماهو؟ 
قلنا : إنه الذي يلزم من مجرد فرض عدمه محال » سواء كان ذلك اللزوم ثما 
يعرف ببديهة العقل » أو بنظر العقل . لكن [ من الظاهر أنه لو كان لزوم 
المحال عليه معلوماً بالبديبة » كان وجوب الاعتراف20 ] بكوته واجب الوجود 
لذاته أولى 3 لكن أوللى7" ] الأشياء ببذ! المعنى هو الزمأن ء لأنك نو قرضت له 
عدماً » لوجب أن يكون عذمه بعد وجوده . وكون عدمه بعد وجرده ليس إلا 
بالزمان . فههنا لزم من مجرد فرض عدم الزمان » فرض وجوده ‏ للزوماً ديا 
أوليا . وإذا كان الأمر كذلك . كان الأمر الذي هو أظهر خواص واجب الوجود 
لذاته» وأقوى آثاره » وأكمل توازمه » لم يحضل إلا في الزمان . فكيف يعقل أن 
يقال : إنه ليس واجب الوجود لذاته ؟ . 

الحجة الثانية : إن العقل كلما حاول أن يحكم بارتفاع الزمان وبعدمه + 
فإنه لا بد مع ذلك [ وأن يحكم0 ] بوجوده . لأنه إنما يرقعه إما قبل شيء ء أو 
مع شيء ع أو بعد شيء . فحصول تلك القبلية والمعية والبعدية شاهد على 
كذب من نفاه » وعلى فساد دعوى من أبطله . ومناد بإثبات الزمان » وناطق 
بكونه موجوداً بريكاً عن قبول العدم والزوال . وكل ذلك من خواص واجب 


(1ىمن(م). 
(0) مقطارط ١)‏ رس ). 
سقط رط ). 


بايا 


الوجود [ لذاته0") ] بل لا صفة لواجب الوجود [ لذاته9© ع أعلى شاناً وأكمل ' 
أثراً من هذا العنى [ والله أعلم؟ ] . 


الحجة الثالثة : إنا إذا أثبتنا شيئاً واجب الوجود [ لذاته9©» ] فها ل تعقل 
أنه موجود دائم الوجود أزلاً وأبدأً » فإنه لا يمكننا الاعتراف بكونه واجب الوجود 
لذاته . ثم إنا لا تعقل من دوام الوجود إلا أنه الموجود الذي لا أول له ء ولا 
آخر له . فيثبت : أن شيئاً من الأشياء لا يعقل أن نحكم عليه بكونه واجب 
الوجود لذائه إلا بسيب المدة والزمان . فليا كان هو السبب ني وجوب وجود كل 
ما عداه ء فلأن يكون هو في نفسه واجب الوجود لذاته كان أولى . 


الحجة الرابعة : إن كل ما سوى المدة والزمان . فإنه لا يعقل دوامه إلا 
بدوام المدة والزمان » لكن دوام المدة والزمان غني عن دوام شيء آخر*» يكون 
ظرفاً لما . وإِذا كان كدذلك ٠.‏ كان وجود الزمان غنياً عن كل ما سواه [ ووجود 
كل ما سواه" ] مفتقراً إلى وجود المدة والزمان . فهذ! يقتضي أن لا يحصل ني 
الوجود موجود واجب الوجود لذاته » سوى الزمان . فإِن لم يكن كذلك فلا أقل 
من أن يكون هو آيضاً واجب الوجود لذاته . 


واعلم : أن القائلين بان الزمان موجود [ واجب الوجود” لذاته 
فريقان : منهم من يالغ وأفرط وزعم : أنه هو الموجود الذي هو إلّه العام » وهو 
المدير لكل الممكنات . واحتجوا عليه : بأنه ثبت أن 3 كل ] عا سوى الدة 
[ والزمان7*) ] فإنه لا يتقرر [ دوامه<١2‏ ] إلا بدوام المدة [ والزمان » وثيت 
أن010 ] دوام المدة [ والزمان2250 ] غني عن دوام كل ما سواه » وهذا يوجب 


. سقطروط). 0 متط رطع‎ )١( 
. ركع ستط رمع . ازه) سقط رط)‎ 
. سقط رم 6 (3) سقط رط)‎ )5( 
)سقط رم )اا ردل)مندم).‎ 

(ه) آخر يصير مظروفا لزمان . وإذا كان . . . الخ (م ).2 (41)سقط(زط). 
(ى سقط رم ). )1١(‏ سقط رط). 


لا 


كون كل ماعداه مفتقرا إليه في الوجود ء وكوته غتياً عن كل ماعداه في الوجود . 
فيثبت أن المدة هى الشىء الذي يصدق عليه أنه واجب الوجود لذاته فقط . 
وذلك يوجب ما قلناه . ثم نقول : وصريسح العقل شاهد بأن المدة 
[ والزمان 29 ] ليست إلا الواحد فقط . فإن أعلم أن هذه الساعة ليست إلا 
ساعة واحدة وأنها ليست ساعات كثيرة » فعلى هذا التقدير يكون توحيد واجب 
الوجود لذاته : معلوماً [ يحكم 29 ] بديهة العقل من هذا الوجه . 


ثم تقول : صرب بح العقل ناطق بأن الزمان والمدة لبس شيئا مخنصا بجانب 
دون جانب . ولا حاصلا في جهة دون جهة . فكان صريح العقل تاطقاً من 
هذا الاعتبار بأن إِلّه العام غني عن [ الجهة7© ] والخيز , ومنزه عن أن يكرت 
جما أو جسمانياً . ثم نقول : ثبت في العقول والشرائع : أنه سبحانه هر الأول 
والآخر والظاهر والباطن . وهذه الصفات لا تليق إلا بالمدة . وذلك لآن كل 
موجود يفرض وجوده فالمدة كانت سابقة عليه » وأولاً له» وتكون [ الدة 
أيضاًة» ؟ باقية بعذه ء وآخرا له. وكون الشيء أخراأ وأولاً, لا يليق إلا 
بالدة . وأيضا : فالعلم بوجود المدة والزمان من أظهر العلوم الجلية كما قررتاه . 
والعلم بماهيته المخصوصة » وحقيقته المعينة من أخفى العلوم » لأن عقول0© 
الخلق قاصرة عن الإحاطة بكنه ماهيته » فكون الشيء ظاهراً وباطناً : لا يليق 
إلا بالمدة”) وأيضاً [ فالمدة”" ] أقرب من كل قريب » لأن كون الواحد منا 
فوجوداً في هذه الساعة » وني هذه المدة» من [ أقرب الأشياء إليه0 ] وهو 
أيضاً أبعد من كل بعيد . لأن من أراد وجدانٍ حقيقته المخصوصة [ وماهيته 
المعيئنة9» ع كان ذلك في غاية البعد . فهذا الموجرد بحسب حقيقته الملخصوصة 
واجب الوجود لذانه » والعلم به بديبي » لشهادة الفطرة بأن رقع المدة والزمان 


(0) سقط روط), رح إلا بالدة رط ) إلابه رمع 

(5) سقط وط) . (9) إلايه ء رهو أيضاً أقرب . . . الخ (م  )‏ 
(5) سقط رم ) . حم من رم). 

(4) من رط وس ). (5) من رط) . 


(2) عليم رط) ؛ ( نع . 


ها 


متنع في العقول . وبحسب تأثيره في إيجاد الممكنات » ونظم الكونات : [ له 
العام وبحسيه أحواله مع الباقيات ثارة + ومع المتغيرات آخرى تسمى 0 
والأزل والآبد والسرمد وايفنا : صريح العقل شاعد بأن المدة والزمان لا يمكن 
أن يقال : إن وجرده حاصل ني داخل العالم » أو في خخارج العام [ بل صريح 
العقل شاهد يأن [ وجوده2 ] متعال عن أن يحكم عليه بأنه حصل في داخل 
العالم أو في خارج العالم9© . 

ثم ] قائوا : وغهذا جاء في.بعض الأخبار النبوية : ولا تسبوا الدهر » فإن 
الله هو الدهر » وجاء أيضاً في بعض الكلمات 9 العالية : «ياهو. يا من لا . 
هو إلا هو . يامن لا يدري أحد كيف هوء إلا هو . يا من لا إِلّه , إلا هو . 
يا أزل . يا أبد . يا دهر . يا سرمد . يأ دهر . يا ديبار . يا ديبور . يأ من هو 
الحي الذي لا يمرت ؛ . 

فهذا قول قال يه طائفة من الخلق ‏ ومذهب ذهب إليه قوم . وقال 
الاكثرون : جل وتعالى إِلّه العالم عن أن يكون هو الدهر والزمان . قالوا : يل 
القدماء الواجبة الوجود خسة : مؤثر لا يتأثر وهو إِلّه العالى ومتأثر لا يؤثر وهو 
الهيوللى » وشيء يؤر وينأئر وهو النفس » فإتها تؤثر في اليولى ؛ وتتأثر عن 
وإجب الوجود [ لذاته 49 ] وشيء آخمر لا يؤثر ولا يتأثر وهو [ شيئان © ] 
الدهر والفضاء . وهذا المذهب منسوب إلى قدماء الفلاسفة . ثم قالوا: 
وكل») ها شرحتموه من ضفات الرفعة والخلال فهو حاصل للدهر والدة 
والزمان » فكان [ حصوفا للمدة والزمان ليلا عل أن” ] حصوها لإله أتم 
وأكمل وأعلى وأشرف . 
(1) سقط رسع . 
)سقط روطع . 
م الآدعية زم ) ٠‏ 
(4) من زمن )+ 
(ه) من رمن )6+ 
زه ركل مؤثر حقرق ( م) ٠‏ 
من رط) . 


[ والأقربي ] من هذه الأقوال : أن يقال : دلت الدلائل على أن واجب 
الوجود لذاته واحد [ وثبت" ] أن واجب الوجود لذاته » واجب 3 الوجود" ] 
من جميع جهاته » وذلك ينافي كونه سيحاته مورداً للتغيرات والتبدلات 
[ لكن ”9 ] المدة [ والزْمان7؟ ] مورد للتغيرات [ والتيدلات9) ] بحسب توارد 
القبليات والبعديات عليه » فلم يكن واجب الوجود لذاته [ من جميع جهاتهء 
فلم يكن واجب الوجود بحسب ذائه”" ] بل كان تمكن الوجود لذاته . وأما 
الأله فهر الموجود المقدس عن التخيرات ٠‏ العالي عن أن يلحقه [ شيء © ] 
ها ] بالقوة ' فهذا هر الذي به نقول + وعليه نول ٠.‏ والله المادي 0103 5 


. ) رالأصوب (م‎ )١( 

(5) من رط) . 

5) من رط) . 

©) من رطع. 

(8) سقط رطع . 

(0)من رطع 

(0) سقط رطع رس )- 

(8) زيادة . 

(45؛ من رس  )‏ 

. ) بعدها : المسآلة الأول في نحقين الكلام في الآن . وفيه مسائل ( سقط (ت‎ )1١( 


ام 


الفصل السابع 
. في 
تحقيق الكلام في الان 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : في إثبات وجود الآن : 

اعلم : أنه لا بد من الاعتراف يوجود شيء يكون حاضراً في الحال , 
ويدل عليه وجوه : 1 

الأول : إن الماضي والمستقبل كل واحد منبها عدم محض » فلو كان 
الحاضر أيضاً عدماً مخضا » لما تقرر الحصول والوجود أصلاة") فكان هذا قولاً 
بأئه لا وجود لشيء ء من الأشياء » ولا حصول [ لأآمر من الأمور 0ع وذلك 
جهالة . . 

الغاني : إنه لا شك في حصول أمور يحكم العقل عليها بكونها ماضية 
ويكونبها مستقبلة : والمعقول من الماضي هوالذي كان حاضرا ثم مضى » 
والمعقول من المستقبل هو الذي يتوقع حضوره ء ولكنه لم يحضر . فلو كان 
حضوره ممتئعا » لكانت: صيرورته ماضيا ومستقبلا أيضا ممتنعا . ولمالم يكن 
كذتك ء علمنا أنه لا يد من الاعتراف بالجال الجاضير . 


زر أيضاً رطع . 
)من رطع رسن). 


اير 


الثالك : إنه لا نزاع في أنا نشاهد أشياء » مشاهدة حقيقية . ونجد من 
أنفسنا آلاما وكات . فهذ! الذي نشاهده إنما نشاهده في الحالء لآن الذي 
تمقى ول يبق تمتنع مشاهدته . والذي هو مستقبل وُثمْ يحضر تمتنع أيضاً 
مشاهدته . فعلمنا أن هذه الوجداتيات والمشاهدات إنما حصلت في الخال » لا 
في الماضي ولا في المستقبل . 


واعلم : أن القول بأنه لا بد من الاعتراف بكون [ الجال) ] الحاضر 
موجوداً . أظهر وأجلى من أن يفتقر فيه إلى بيان وبرهان . وإنما ذكرنا هذه 
الوجوه مبالغة في البيان . 

المسألة الثانية : في بيان أن الآن الحاضر لا يقبل القسمة : 

وقبل الخوض في تقرير المطلوب , لا بد من تقديم مقدمة . وهي في بيان 
أن كون الشيء منقسما [ يقع 29 ] على وجهين : 

الأول : أن ينقسم الشيء بحيث يحصل لجميع أجزائه [ وأقسامه ] 
وجود معأ . وذلك مثل انقسام الجسم ء فإنه حال انقسامه » يكون كل واحد 
عن أجزائه حاصلاً مع حصول الجزء الآخر . 

والثاني : أن ينقسم الشيء بحيث يتنع أن يحصل بعض أجزائه حال 
حصول الجزء الآخر . وهذا مقل انقسام الزمان والحركة . وذلك لأن الزمان 
الممتد من أول إليوم إلى آخره يقبل القسمة إلى الأجزاء ولكن أي جزرء 
فرض » قإنه [ يمتنع حصوله ء» حال حصول الجزء الآخر منه(؟؛ ] والعلم بذلك 
ضروري بعد التامل واستحضار تصورات هذه الألفاظ . 

إذا عرفت هذا فتقول : الآن الحاضر غير قايل للقسمة بالوجه الثاني 


)1١(‏ سقط رطظ). 

(1) من رط)ء 

(5 أحدها رم ءت). 
(4) مقط رطع . 


للد 


[ وذلك لآن خساصية القسمة بالوجه الثاني ] هو أن لا يكون أحد الجزءين 
موجوداً عند وجود الجزء الآخر منه , فلو كان الآن الحاضر منقسياً على هذا 
الوجه . لكأن عتد دخول تصفه الأول في الوجود » لم يكن النصف الثاني منه 
موجوداً » وعتد دخخول النصف [ الثاني ] منه في الوجود يكون2© النصف 
الأول قد قات وزال . فعلى هذا التقدير لا يكون لذلك المجموع ووجود البتة . 
فيثبت : أن كل ما كان منقسياً على هذا الوجه لم يكن لمجموعه وجود [ البنة©» ] 
وهذا ينعكس انعكاس التقيض » أن كل ما كان لمجموعه وجود . فإنه لا 
يكون منقشياً علي هذا الوجه [ والله أعلم" ع . 

المسآلة الثالثة في أن الآن كيف يكون فاصللا0© باعتبار. وواصلاً باعتبار 
آخر ؟ . : 

إعلم : أنا ذكرنا أن مذهب أرسطاظاليس وأصحابه : أن الزمان كم 
متصل . وإذا كان كذلك فنقول : كل كم بتصل فإنه يقبل الفصل . ولا معنى 
تلفصل إلا جصول طرف بالفعل لذلك الشيء ء وهذا يقتضي أن الزمان شيء 
يمكن أن يحصل له طرف ”© بالفعل [ لذنئك الشيء . وهذا يقتضي أن الزمان 
شيء يمكن أن يحصل له طرف بالفعل*© ] ثم إن هذا الطرف قد يكون واصللا 
وقد [ يكون ناصلا9 ] وهذ! الكلام إنما يتكشف بالثال . فنقول : [ كل نقطة 
تحدث في الخط ؛ فإنها تكون فاصلة » ثم بعد ذلك قد تكون واصلة » وقد لا 


(1) قرض وأنه يكون ممتنع الحصول والوجود عند كرن الزء الآخر حاصلل وموجرداً والعلم . . . الخ 
زعءت). 

(؟)سقطارط ع 

(*) زيادة ء. 

(4) سقط رطع . 

(ه)من رط). 

(1) حاصلا رم تع 

(؟) ظرنا يالفعل ( م ) ظرفاء زات ) . 

(8) مقط رس) . 
(5) وقد لا يكون رم ء ت ) . 


تكون . أما القسم الأول27] فإذا حدثت نقطة في خط بحيث لا يتفصل بسببها 
أحد قسمي ذلك الخط عن القسم الآخر منه » فإنه ليس هناك إلا أنه حدثت 
ثقطة بالفعل . وتلك النقطة كبا أنها نهاية لأحد قسمي ذلك الخط » فهي بعينها 
بداية للقسم الآخر منه . فهذه النقطة تكون فاصلة لذلك الخط باعتيار» 
وواضلة باعتبار آخجر . أما أنبا فاصلة فدذلك لأن ذلك الخط كان قبل حدوث 
هذه النقطة فيه : تمطأ واحداً » وعند حدوث هذه النقطة فيه : اتقسم 
بقسمين . وأما أنها واصلة .: فلآن تلك النقطة أوجبت اتصال أحد قسمي هذا 
إلخط بالقسم الثان منه . فهذا هو بيان كون التقطة [ المعيتة 27 ع الواحدة فاصلة 
باعتبار ء» وواصلة ياعتبار اخخر . 


وآما القسم الثاني : [ وهو أن تكون النقطة فاصلة ولا تكون واصلة9؟ ] 
:'فمثاله : إذا انقطع أحد نصفي الخط عن النصف الآخر . فإن تلك النقطة الني 
هي نباية أحد القسمين لم توجب اتصال ذلك القسم بالقسم الآخر , 

وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول ؛ [ قد دللنا عن ] أن الآن الحاضر [ لا 
بد وآن© ] يفصل الماضي [ عن المنتفبل . لآنه ناية للماضي وبداية9 ] 
للمستقبل » فيكون هذذ الآن فاصلا2" [ لكنك قد عرفت أن الطرف الفاصل 
قد يكون واصل وقد لا يكون . فنقول : هذا الآن الفاصل يستحيل أن © ] 
لا يكرن واضصلا ؛ لأنه إِغا لا يكون واصلً لو انقطع الزمان ونم يكن بعده شيء 
آخر . وذلك محال . لأنه لو عدم [ الزمان:9) ] لكان عدمه بعد وجوده : بعدية 





رك)من رطع رس). 
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(م) وهر الطرف الذي يكون قاصلا ولا يكون واصل التبة (م وات 

(ة) سقطارط). 

زم حد رم تشع 

(1)من رط)ء : 5 

(/) قهذا الآن فاصل ويب أن يكون راصلا لأنه إغالا يكرن راصلا (س) ٠‏ 
جك)عن رت). 

() سقط رظ) , 


كم 


بالزمان . والبعدية بالزمان لا تحصل إلا عند حصول الزمان . وذلك محال . 
وإذا ثبت هذا ظهر أن كل أن يحدث » فإنه فاصل باعتبار وواصل باعتبار , أما 
إنه فاصل [ فلأنه (© ] فصل الماضي عن المستقيل » وأما إنه واصل فلأنه 
أوجب اتصال الماضي منه بالستقيل . فيثيت : أن كل أن يفرض في الزمان » 
يكون فاصل باعتبار » وواصلا باعتبار آخخر [ والله أعلم © ] . 


المسألة الرابعة في الفرقف بين الآن المتآخر عن وجود الزمان وبين الآن 
المتقدم على وجود الزمان : 

هذا 1 البحث © ] أيضاً من تفاريع مذهبهم في أن الزمان كم متصل 
[ فنقول : الزمان كم متصل 9 ] وكل كم متصل فإنه قابل لانقسامات لا نباية 
لماء وتلك الاتقسامات غير حاصلة بالفعل ١‏ وإلا لزم أن يحصل في الزمان 
الملحدود الطرفين أجزاء غير متناهية بالفعل » ولك ممال . بل 1 نقول )ع 
الزمان متصل واحد [ تي نقسه 9)] فإذا عرض له سيب [ يوجب انقصاله 9 ] 
حدث الانقصال فيه بالفعل . وذلك الانفصال هو الآن . فهذا الآن شيء يوجد 
بعد جود الزمان , فيكون هذا الآن متأخراً في الوجود عن الزمان . 


وأما الآن المتقدم في الوجود على وجود الزمان . فتقريره أن نقول : كما أن 
النقطة تفعل بحركتها وميلانها الخط . فكذلك الآن يفعل بسيلاته الزمان ١‏ فهذا 
الآن يكون متقدماً في الوجود على وجود الزمان ‏ وأقول : إن قوهم : إن الآن 
شي غير منقسم ) » وإنه يفعل بسيلانه الزمان : تسليم لكون الآن شيئاً قانيأٌ 
بنقسه» مستقالا بذاته . ثم إنه يفعل بسيلاته الزمان : وذلك بعينه رجوع الى 





(0) سقط رمع). 

معط رم). 

(" سقط زم ) . 

(4) سقط (ط)ء (من) . 
(4) سقط زم ) . 

(9) سقط رط) . 

(/ا) سيب متغصل زات وم) . 


بال 


مذهب أفلاطون من أن الزمان جوهر قائم بذاته.؛ ثم إنه تحصل له نسب 
متعاقبة متوالية إلى الحوادث . فيكون هذا() اعترافا بأن الحق في ثقرير المدة 
والزمان : ما ذكره أفلاطون . لا ما ذكره أرسطاطاليس . 


(1) هذا اختجاراً لقرل أنلاطوت ٠‏ واعترافاً بسقوط قول أرسطاطاليس (م » ث )  ,‏ 


م 


الفصل الثان 


في 
تحفيق الكلام في الدهر والسرعد. 
والقرق بينهما وبين الزمان 


ذكر الشيخ الرئيس في أكثر كتبه : أن اعتبار أحوال التغيرات [ مع 
المنغيرات(١2‏ ] هو الزمان » واعتبار أحوال الأشياء الثابتة مع الأشياء المتغيرة هو 
الدهر » واعتبار أحوال الأشياء الثايتة؟2 هو السرمد . وهذا هو الذي رأيناه في 
كتيه » وما وجذتا له مزيد بيان » وشرح هذه الأقسام . ؤيجب البحث ههنا عن 
سؤالين) : 


[ السؤال© الأرل : أن الشيخ لم يبين أن هذا الذي سماه بالدهر 
والسرهد» هل هو نقس هذه النسب المخصوصة أو هو أمر [ آخر”*» ] يقتضي 
حصول هذه النسب ؟ فإن كان الأول » ذلم لا نقول في الزمات [ بمثل هذا 
القول ؟ ]00 وهو أنه لا معبى للزمان إلا نفس هذه القبليات والبعديات والمعيات 
من غير إثبات أمر آخر ؟ ول زعم : أن الزمان موجود يغتضي حصول هذه 
النسب » ولم يقل : الدهر موجود يقتضي حصول هذه النسية المخصوصة ؟ وما 
(0) من رطع . 
(؟) الفانية (م ءات ) والآشياء سقط (م ) . 
() أمورز الأصل ع . 
(4) زيادة . 
(0) سقط رط) . 
(5) عثله رم رثع . 
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الفرق بين البابين ؟ وإن كان الثانٍ وهو أن يقال : إن المسمى بالدهر والسرمد 
موجود خصوص » يقتضي حصول هده النسب . فكان من الواجب عليه أن 
يبين أن ذلك الشيء جوهر أو عرض ؟ وإن كان جوهراً » فهو من الجواهر 
الجسمانية أو من الجواهر [ الروحانية9؟ ] المجردة ؟ وإن كان عرضا أ قهو من أي 
أجناس الأعراض ؟ فإن هذه الكلمات لا تصير معلومة مفهومة . إلا بهذا 
الطريق . 

السؤال الثاني - أن يقال : إنك زعمت : أن نسبة الشابت إلى التخير هر 
الدهر . فنقول : هذا الذي سميته بالدهر » هل هو في نفسه ثايت مستقرء أو 
هو في نقسه متغير سيال ؟ فإن كان ثابتا أ قالثايت هل يجوز جعله سبباً لحصول 
النسب المتغيرة أو لا يجوز ؟ فإن جاز قلم لا يجوز أن يقال : المقنضى لحصول 
نسب بعض المتغيرات إلى بعض شيء ثابت في ذاته ٠‏ كيا هو قول « أفلاطون » 
وإن لم يجز هذا » فكيف جملتم هذا الشيء المسمى بالدهر مع كونه [ ثابعاً"؟ ] 
عا الحصول النسب الواقعة بين الأشياء الثابتة» وبين الآشياء المتغيرة ؟ وذلك لأن 
هذه النسب تكون متغيرة [ لا ممالة 9 ] فإذا كان الدهر ثابتاً والثابتٍ لا يجوز 
جعله سبباً للنسب المتغيرة » لزم امتناع كون الدهر سبباً الحصول الأشياء 
المتغيرة ؟ وذلك لأن هذه النسب تكون متغيرة [ لا محالة9) ] فإذا كان الدهرٍ 
ثايتأء والثابت لا يجوز جعله سيباً للنسب المتغيرة» لسرم امتناع كون | الدهر سيباً 
لحصول هذه النسب المتغيرة : وأما إن السمى بالدهر أمراً متغيراً في ذاته» 
فالشيء المتغير في ذاته » هل يمكن جعله سيباً لحصول النسبة مع الأشياء 
الثايتة » أو لا يمكن ؟ فإن أمكن فلم لا يكون الزمان كافياً في ذلك حتى لا 
يحتاج إلى إثبات هذا [ الشيء المسمى © ] بالدهرء ٠‏ وإن لم يمكن فكيف جعلتم 
الدهر المتخير في ذاته » سيباً لحصول التسبة إلى الأشياء الثابتة ؟ 





(1) مقط رط) . 
(1) من رسن 6. 

من رط). 
(4) من (طع . 

(0) من رط » س) . 


تال الشيخ في كتاب عيون الحكمة 3 « الدهر في ذاته من السرمد » وهر 
بالقياس إلى الزمان دهر : وأقول : معناه : إن الدهر في ذاته شيء ثابت غير 
متغير إلا أنه إذا نسب إلى الزّمان الذي هو موجود متغير في ذانه » سمي دهرا. 
وهذا تصريح بأن الدهر ثابت في نفسه وذاته » إلا الدج ترد كيك فإنه 
يقتضي حصول هذه التسب المتغيرة . 

وفي هذا اعتراف بأن الشيء قد يكون ثاب في ذاته » ومع ذلك فإنه 
يقتضي تقدير الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة . إذا عرفت هذا فنقول : إن 
هذا عين مذهب أنلاطون , وهو أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته » إلا 
أنه يقتضي تقدير هذه الأحوال اللختلقة » وقد ثيت أن الناصرين لمذهب 
أرسطاطاليس في أن الزمان مقدار الحركةء لا يمكنيم التوغل في شيء من 
مضايق المباحث المتعلقة بالزمان ١‏ إلا عند الرجوع إلى قول أقلاطون . 

وأقول : قد ذكرنا : أن الأقرب عندنا في المذة والزمان هو مذهب 
أفلاطون . وهو أنه موجود قائم بتفسه مستقل بذاته » فإن اعتبرنا نسية ذاته إلى 
ذوات الموجودات [ القائمة الميرأة”) ] عن التغير» سميناه بالسرمد . وإن 
اعتبرنا نسببة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات . فذاك هو الدهر 
الداهر » وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيرات مقارنة [ له حاصلة 97 ] معه 
فذاك هو الزمان [ وبالل التوقيق © ] . 


*  , الدائمة للبرأة زم شع‎ )١( 
. من رطع‎ )5( 
من رط)ء رس).‎ 


به 








الخصل التاسع 


في 
شرح ذواص الماضي والحاضر والمستقبل 


رهي أمور عشرة : 

الخاصية الأولى : عن الناس من قال : الماضي متقدم على الحال + والحال 
متقدم على المستغبل . ومنهم من قال : يل المستقبل متقدم على الخال » ثم الحال 
على الماضي . | 

واعلم أن كل واحد من هذين القولين صواب باعتبار [ وخطأ باعتبار”© ] 
آخر 7 وشرح هذا الكلام يستدعي تقديم مقدمة : 

: فنقول مثلاً : الماضي يعتبر من وجهين : 

الأول : أنه ذلك الشيء الذي حكم عليه بكوته ماضياً . 

٠‏ والشاني : مجرد وصف كرنه ماضياً. ولاشك في أن أحد همذين 
المفهومين . مغاير للآخر . إذا عرفت هذا فتفول : إما أن تعتير الماهية 
الحكوم عليها بكوتها ماضية أو حاضرة أو مستقبلة وإما أن نعتبر نفس هذا 
الوصف . أعني جرد كونه ماضياً وحاضراً ومستقبلا » فإن اعتبرتا الأول كان 
السابق هو الماضي ء ثم الحال . ثم المستقبل . لأن الداخخل في الوجود أولاً 


(1) من روطع , 


ف 


هو" الاضي . ثم الحال ثم المستقبل . وأما إن اعتبرنا وصف كونه ماضياً 
وحاضراً. ومستقيلا. فههنا ينعكس الأمر» فالتقدم هو وصف كوتنه مستقيلا: 
ثم يقلوه صيرورقه حاضراً » ثم يتلوه كونه عاضياً . 

والدليل عليه : وهو أن ألشيء الذي م يوجلددا» وكان بفرضية ة أنه 
سيوجد ؛ فعند كونه كذلك يكون مستقبلا » » فإذا حصبل صار حاضراً ٠‏ فإذ! 
انقضى وانقرض فإنه يعر ماما : فيثبت : أن الشيء ء في المرتبة الأولى يكون 
مستقبلا [ ثم يصير حال 29 ] ثم بالأخيرة يصير ماضياً . 

الخاصية الفائية : المستقبل يصير حالاً أولاً » ثم يصير ماضياً » وأما 
لماضي فإنه لا يصير حالاً البئة ولا مستقيلاً » وأما الحال فإنه يمكن أن يصير 
ماضياً لكنه لا يمكن أن يصير مستقبلا . وأما المستقبل فإنه يصير حالاً أولاً » ثم 
1 يصير» ماضياً ثانياً . 

الخاصية الثالثة : إن الماضي يصير في كل وقثُ أيغد مما كان قبله و 
[ والمستقبل يصير في كل وقت أقرب نما كان قبله9 ] والعلم بذلك بدمري » 
ونظم بعض الشعراء هذا المعنى في مدح [ واحد 7 ] فقال : 
فلا زال0 مأاتجراه أقرب من غد2 ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

الخاصية الرابعة : إن كل ما كان متقدماً في الماضي ؛ فهو أبعد عن 
الماضي مما كان متأخراً [ وفي المستقيل بالعكس . لآن كل ما كان متقدماً ني 
الستقبل , فإنه أقرب إلى الخال مما كان متأخمراً © ع . 

الخاصية الخامسة : أن نقول : الثاسية بين الجال وبين المستقبل ٠‏ أشد 


(1) في الوجود أولا لات  )‏ 

زع فَإذًا حصل صار حاضراً(م ء ث) ‏ 
(©) من رط) . 

()) من رم رس ).ء 

(ه) سقط رط) . 

(0 ماهرآت الأصل ع . 

(0) سقط رط )2 (ن ) . 
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من المناسية بين الحال وبين الماضي . وذلك لأن المحال موجود بالقعل . 
والمستقبل [ وإن كان غبر موجود يالفعل إلا أنه2'0 ] موجود بالقوة . أما الماضي 
فإنه غير موجود لا بالفعل ولا بالقوة » لا سيا إذا قلنا : إعادة المعدوم ممتنعة . 
ونهذه الدقيقة وضع أهل اللغة العربية تفظ المضارع نشتزكا بين الحال 
والاستقبال . وما أثبتوا هذا الاشتراك بين الحال وبين الماضي . 

الخاصية السادسة: إن المتقدم بالذات وبالعلية » لا يصير متآخراً البتة . 
وبالعكس . أما المنقدم بالزمان فإنه قد يصير [ هو بعينه9؟ ] متأخراً بالزمان » 
كالاب فإنه متقدم على الابن بالزمان . ثم إنه قد يبقى بعد موته ‏ فيصير متأخراً 
عه بالزمان [ أما المتأخر بالزمان 7" ] فإنه يمتنع أن يصير متقدما بالزمان على ما 
كان متقدماً عليه . وذلك ظاهر , 

الخاصية السابعة : [ أن نقول”)] التقدم بالعلية والتقدم بالزمان لا 
يجتمعان البنة » لآنه لما ثبت أن العلة التامة قي جميع الأمور المعتبرة في العلية + 
يمتنع تخلف المعلول عنبها : لزم أن يقال : إنه حيث حصل التخلف نم تكن العلة 
علة تامة في العلية . فيثبت : أن التقدم بالعلية » والتقدم بالزمان لا يجتمعان 
البتة . أما المتقدم بالطيع مع التقدم بالزمان » فقد يجتمعان فإن الواحد متقدم 
على الاثتين بالطبع » وقد يكون متقدماً عليه أيضاً في الزمان ‏ 

الخاصية الثامنة : قالوا : الزمان متحرك لا يسكن البتة » والمكان ساكن 
لا يتحرك البتة . ولا كانت الحركة أشرف هن السكون . لا .جرم كان الزمان 
أشرف من المكان . وهذا السبب قال الشييح في خخطيته المشهورة : « والمكان يلي 
الزمان وجوداً » ويجده أوائل علل الزمان تحديداً » . 

الخاصية التاسعة : القرق بين المكان والزمان : أن الجزء الواحد من 


)١(‏ وإن لم يكن مرجرداً بالفعل . لكنه زم داتع 
(؟) سقط رسع . 

©) من رطع ورس). 

(؟) من (ط).رسع. 
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المكان لا يحصل فيه متمكنان البنة » وأما الجزء الواحد من الزمان . فإنه يمكن 
أن يمصل فيه حوادث غير متتاهية . 


الخاصية العاشرة : إن الحركة لها تعلق بالمكان , وتعلق بالزمان . وذلك 
لآن الحركة عبارة عن الانتقال من حيز إلى حيز آخر . وأيضاً ؛ فلا بد وأن يكون 
وقت حصول الجسم في الحيز الأول : مغايراً لوقت حصوله في الحيز الثاني . 
فيئيت : أن ماهية الخركة لحا تعلق شديد بالمكان والزمان . فيجب أن يعتبر : أن 
أيبما أقدم ؟ فنقول : يشبه أن يكون تعلقها بالزمان أقدم . وذلك لأن جميع أنواع 
الحركة متعلق بالزمان » فإن الحركة في الكيف لا تنفك عن الزمان . وهي غنية 
عن المكان . فيقبت : أن تعلق الحركة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان . 


[ وئقول؟ ] اعلم أنه بقي من مباحث هذا الباب سؤالات : 


السؤال الأول : إن المتقدم بالزمان هو الذي يكون موجوداً في زمان » ولا 
يكون المتأخر عنه موجودا في ذلك الزمان » ثم يجيء زمان آخر يحصل فيه كل 
واحد منبيا معاً » وإذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : هذا الشيء المحكوم عليه 
بالتقدم [ الزماني29 ] إمأ أن يصير موصوفا بهذا التقدم الزماني في الزمان 
[ الأول . وهو الزمان الذي كان موجرداً فيه مع عدم هذا المتأخر ١‏ أو يصير 
موصوفا بهذا التقدم الزماني في الزمآن2 ] الثاني وهو الزمان الذي حصل فيه 
المتقدم والمتآخر معاً . والأول محال : لأن التقديم من :باب المضاف » فيا لم يوجد 
الغير» لم يكن هو متقدماً عليه . فالزمان الذي لم يحصل فيه التأخرء امتنع أن 
يصير الشيء موصوفاً بكونه متقدماً فيه . والثاني أيضاً مال , لآن الزمان الذي 
حصل فيه التآخر يكون ذلك المتقدم حاصلل مع ذلك المتآخر ؛ في ذلك الزمان . 
قعل هذا التقدير يكون حصولم) في ذلك الزمان موجباً للمعية والاعتبار : 


زل)ثم اعلم زم .تع . 
(؟) مشقطا روط )يي ر(س). 
(5) مقط رم ) . 
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[ والذي وسو د ره م 1 ؛ لأن 
.المعية مئافية للتقدم . : أنه لم يحصل لمذا المتقدم إلا هذا الزمانء 
ويلبت : ؛ أن كل واحد نه تاق حصول الخنم » فوجب أن لا يصح الحكم 
على الشيء بكونه متقدماً على الغير بالزمان . 

فهذا هو تقرير هذ! الشك ‏ 

وجوابه : أن التقدم بالزمان لا حصول له إلا في الآذهان . وذلك لأن 
عند حصول الابن يعتبر الذهن أن الأب كان موجوداً قبله . فمن هذا الاعتبار 
يحصل التقدم الزماني . 

السؤال الثاني : إن التقدم والناخر مضافان » والمضافان معاً ٠‏ فالتقدم مع 
التآخر والمعية يتافي التقدم . والحاصل أن كونه متقدماً على الغبر, بويجب كونه 
مع ذلك الغير» [ وكونه معه(" ] ينافي كونه متقدماً عليه . ينتج أن كونه متقدماً 
على الخير : ينافي كوئه متقدماً على الغير . وذلك باطل . 

والجواب : إن ذات الأب متقدمة على ذات الابن . أما كونه متقدماً على 
الابن فإنه مقارن لكون الاين متأخراً عنه . وما حصل التغاير في الاعتبار» زَال 
التنافي , 

السؤأل الثالث : المعدوم قبل دعوله في الوجود يصدق عليه أنه سيوجد ع 
ثم إذا صار موجوداً » فإنه يزول عنه وصف أنه سيوجد » فهذ! وصف قد عدم 
بعد حصوله » فيكون وصفا موجودا . لكنه إنما حصل قبل دخوله في الوجود 2 
فيلزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف المعدوم ؛ وأثة ممال 2 : أنه ذا وجد 
وحضرء ثم في وعدم يعد ذلك » فإنه بحصل له وصف كونه ماضياً . وهذا 
الوصف مغاير لتلك الماهية المخصوصة . بدليل : أن الماهيات المختلفة قد تكون 
متشاركة في صيرورتها ماضية ٠‏ والشيء ء الواحد يتوارد عليه وصف كونه مستقبلا 
وحاضراً وماضياً . وكل ذلك يدل على أن وصف كونه ماضياً مغاير تك الذات 


 ) والاعتبار الموجب للمعية ( س‎ )١( 
. (؟) سقط رط و س)‎ 


51 


المخصوصة . وهذا الوصف لا كك أنه وصف موجود [ بدليل”') ] أنه حصل 
بعد أن لم يكن حاصلا , لكن هذا الوصف إنما يحصل للشيء يعد صيرورته 
معدوماً » فيلزم قيام الصفة الموجودة بالمعدوم المحض ‏ وهو محال . 

والجواب : من الناس من قال : المحكوم عليه بائه سيوجد ؛ أو بأنه كان 
موجودا : هر الصورة الذهنية الحاضرة في العقل . رهي موجودة لا معدومة ‏ 
ولقائل أن يقول : الصورة الذهنية حاضرة » والحاضر من حيث إنه حاضر لا 
يكون ماضياً ولا مستقبلاً . والمحاصلٍ : أن المحكوع عليه بأنه ماضي وبآنه 
مستقبل ٠‏ إما أن يكون موجوداً حاضراً أو لا يكون . فإن كان حاضراً لم يكن 
ماضياً ولا مستقيلا » وإن لم يكن حاضراً كان معدوماً في الحال . ووصف كونه 
ماضياً ومستقبلا موجود9) في الحال . فيلزم قيام الصفة الموجودة بالمعدوم المحضص 
والنفي الصرف . وهو محال . والأقرب أن يقال : كونه ماضيا ومستقبلا ليسا 


صفتين موجودتين [ والله أعلم 29 . 


)١(‏ لأجل (م ) بدليل (ط )ءوس )م 
(1) حاضرا (م ) موجرد (ط) . 
5 من رط). 
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الفصل العاثر 


كي 
أن الزسان محدث أو قديم 


اتفق جهور الفلاسفة على قدم الدهر والمدة . واتفق المتكلمون على 
حدوئه . أما الأولون فهم فريقان : متهم من زعم أن العلم الضروري حاصل 
بأنه لا يقبل العدم البتة » ولا يتمكن العقل من تصور رفعه وعدمه . ومنهم من 
أثبت قدمه بالحجة والدليل. . 

أما الطائقة الأولى : فقالوا : إنما قلنا : إن العلم الضروري حاصل 
يامتناع عدمه [ وارتقاعه<'2 ] لوجوه : : 

الآول : إنا متى اعتقدنا أنه كان معدوماً ثم حدث »ع فلا بد وأن نعتقد 
عدماً مستمراً من الأزل إلى وقت حدوثه » وتعقل الدوام والاستمرار لا يمكن إلا 
عند إثبات مدة مستمرة » لأنه لا معنى لذات المدة إلا ذلك الدوام السيال 
المتحرك2"7 فيثبت : أنه لا يمكن تصور عدمه إلا مع فرض وجوده » وماكان 
كذلك » كان عدمه ممتنعاً في العقول لذاته ‏ 

الثاني : إنا مى تصورنا أنه كان معدوماً . نقد تصورنا أن عدمه سابق 
على وجوده » وذلك السبق لا معنى له إلا المدة والزمان . فيثبت : أن العقل لا 
يتمكن من تصور عدمه 5 
(1) مقط رط ءا س) , 
() الستمرزمءات)-ء 
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الثالث : إنا متى قلنا : إنه كان معدوماً أو سيصير معدوماً . فلفظ كانء» 
وسيكون ‏ لا بد وآن يشير إلى مدة ماضية » وإلى مدة [ لاحقة ]27 أتية . وقول 
من يقول : إن هذا تضيق العبارة كلام فاسد ؛ بل هذا لأجل أن العقل لا 
يتمكن من فرضص عنمه . والفهم لا يمكنه التعيبر عن تقدير عدمه . وكل ذلك 
لأجل ما ادعينا أن تقدير عدمه9) وفرضى رفعهء مما يأباه صريح العقل 
والفهم . 

وأما الطائفة الأخرى : وهم الذين يثبتون كون المدة قديمة بالحجة 
والبينة » ققد ذكرنا في كتاب القدم والحدوث : الوجوه التي ذكروها وعولوا 
عليها . فلا فائدة في الأعادة . 


واعلم أن القاثلين بقدم الدهر فريقان : منهم من يقول : المدة جوهر قائم 
بالنفس . ولا يتوقف وجوده على وجود الحركة . ومنبم من يقول : المدة عبارة 
عن مقدار الحركة . أما الأولون فإنهم قالوا : إنه لا يام من قدم [ الدهر 
قدم © ] الحركة البتة » بل الدهر جوهر ثابت في ذانه » فإن لم يقارنه شيء من 
الحركات والتغيرات والحوادث لم يحصل هناك إلا الدوام الواحد ؛ والاستمرار . 
الواحد . ثم إن العقول البشرية قاصرة عن تصور كيفية ذلك الدوام » وذلك 
لأن الذي وجدتاه من عقولنا وأفهامنا أمران : أحدهما : الدوام يحسب تعاقب 
الحوادث ٠»‏ وتجيء الحادث بعد الحادث وحضور الوقت [ بعد الوقت9؟ . وهذا 
إها يتحقق بسيب [ تغير*! ع القبليات بالبعديات ‏ فالدوام الخالي عن شوائب 
التغير نما لا يصل العقل إليه . والثاني : إن كل دوام نعقله » فإنما نعقله في 
وقت معين » وكل ما كان كذلك فهو نحدود متناهي » فالذي لا نهاية له لا 
يتصوره العقل اليتة . وأما إذا حصل في المدة أحوال متلاصقة . وتغيرات 


ذ١1)ستط‏ رطع . 

(1) تفدير دقعه وعدمه ما يأباه زع نات ) . 
9) من رم). 

)من رط )ل 

(9) من رس). 
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متلاحقة . فحينتذ تكون المدة0) مقارنة لواحد منبها [ ثم 29 ] للثان هنباء ثم 
ثلثالث منها » فيظن فذ! السبب أن جوهر المدة والزمان شيء سيال في نفسه 
متغير في ذاته . وليس الأمر كذلك وإنما التغير [ واقع © ] في أحواله الخارجة عن 
ماهيته » وني الإضافات العارضة [ لذاته » بسبب مقارنته) ] لتلك الحوادث . 

أما القائثون بأن المدة والزمان من تواحق الحركة : فهؤلاء يستدلون بقدم 
المدة على قدم الحركة . وبقدم الحركة على قدم الأجسام . وهذا الوجه هو طريقة 
أصحاب أرسطاطاليس ٠‏ وهو ضعيف من وجهين : 

الأول : إنا بينا بالبراهين [ القاهرة7©) ] القاطعة : أن المدة [ والزمان9) ] 
لا يمكن أن يقال : يأنه مقدار الحركة ولاحق من لواحقها ؛ ولمافسدت هذه 
المقدمة بطل هذا الكلام بالكلية . 

الثاني. : هب ”© أنا سلمنا أن الزمان مقدار الحركة » تكن الحركة عيارة 
عن التغير من صفة إلى صفة » سواء أن ذلك تغيراً من أين ٠‏ إلى أين . أومن 
كيف إلى كيف . وإذا كان الآمر كذلك ء فلم لا يجوز أن يقال : إنه حصل 
موجود جرد عن العلائق الجسمانية . وحصلت في ذاته صقات متغيرة » أو 
تعقلات منتقلة أبدا من حال إلى حال . ويكون الزمان عبارة عن مقدار الحركة 
الواقعة في تلك الصقات الروحاتية . وعلى هذا التقدير فإنه لا يلزم من قدم المدة 
والزمان ء قدم الجسم وقدم الحركة في الأين وني الوضع . 


(1) يكون ذلك الشيء مترناً م » ث ) , 
(0) من رسن ). 
5 سن رط). 
(؛) سقط رطع , 
(ه) ستقطارطع . 
)١(‏ سقطارطظع. 
7) من رط). 





القصل الدادي عشر 


كي 
تفسير الألفاخظ المذكورة في هذا آلباب 
هي : للمحة. ولؤعان, وافوقت . هالصرعد. و[ؤل. 
قثب .وانهار. ولثيل.واليهم. والصاعة.والحين.الابل. 


أعلم . أن إيضاح الفرق بين مفهومات هذه الألفاظ مب على مياحث 
دقيقة غامضة ف المعقولات . 


فاللفظ الأول > 


المدة : وقد ذكرنا أنها في ذاتها وفي جوهرها موجود باقي دائم مستمرء إلا 
أن شعور العقل بها إنما يحصل بسبب توالي الآنات الحاضرة » وتعاقبها . فهذا 
التعاقب والتوالي يشبه كأن بعضها مدد للبعض في الوجودء أو يقال كأن الزمان 
يمتد بسبب تعاقبها وتواليهآ . فلهذا السبب سميت بالمدة . 


واللفظ الثاني : 


الزمان : واعلم أنا بينا أن الرمان موجود غني في ذاته وفي وجوده عن 
الحركة , بل هو حاصل . سواء حصلت الحركة أم لاء على هذا التقدير 
تقول : إنه لا تآثير للحركة في وجود الدة والزمان . إنا تأثير الحركة في تقديرها 
وتحديدها : كا أن البتكانات وسائر الآلاتاء قد تقدر مدة اليوم بالأجزاء 
والأبعاض . ثم إن البتكان لا تأثير له في تكوين اليوم وإتجاده » وإتما تأثيره في 
تقدير أجزائه وأبعاضه . فكذلك ههنا حركة الفلك لا تأثير ا في إيجاد المدة وإنما 
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تأثيرها في تقدير المدة» وإنما تقدرث المدة بالحركة الفلكية لا بسائر الحركات . 
لأنبا أسرع الخركات وأيعدها عن الاختلافات » قلا جرم جعلت هذه الحركة 
مقدرة للمدة . إذا عرقت هذا فنقول : يتفرع على ما ذكرناه فرعان : 


الأول : إن المزمان والحركة يقدر كل واحد متها بالآخر » لكن لا من 
وجه أخخر بل [ يحسب وجهين7؟ ] مختلفين : وذلك لأن الزمان ظرف ء والحركة 
مظروف »ء ويجبوز تقدر كل واحد متها بالآخر » فتارة يقال : هذا المكيل خغسة 
أمناء » وذلك إذا عرفت أولاً : أن ذلك الكيئنل لا يحتمل إلا خسة أمناء » 
وأخرى يقال : هذا الكيل لا يحتمل إلا لخسة أمناء » إذا عرفت أن هذا 
اللكيل خمسة أمناء » فكذا ههنا . ئارة يقال : هذا الزمان زمان غلوة » وذلك إذا 
كان قدر الزمان مجهولاً وكان قدر الحركة معلوماً [ وثارة يقال مسيرة ساعة » 
وذلك إِدا كان الزمان معلوما » وكان قدر الحركة مجيولاً ]20 . 


الفر ع الثاني : من الناس من جعل المدة7"» اسياً لجرهر هذا الموجود » 
وأما الزمان فإنه جعله اسيا للمدة المتقدرة بالخركة . والذي حمله على هذا القول 
ما ورد في كلام المتقدمين أن المدة والدهر لا أول له ثم قالوا : الزمان محدث . 
فليا أراد هذ! القائل إزالة التناقض قال المدة والدهر”" اسمان لذات هذا 
الشيء ء(؟) وجوهره » وهي قديمة . وأما الزمان فهو اسم للمدة حال كونها متقدرة 
بالحركة » ولا كانت الحركة حادثة كان كون المدة متقدرة بها حادثاً » فحينكل” 
صح قوطم : : الزمان محدث وله أول 8 

واللفظ الثالثك : 


الوقت : وهر الجزء المفرد الذي عرف امتيازه عن غيره يسيب حدوث 
حادث , معين معلوم الوقوع . كقولك : اتيك وقت طلوع هلال شوال . فالمدة 
)١(‏ ياعتباررم و نت) . 
() من (س). 


(”) جعل اسم الملة لات) . 
() هذا الجرهر بجوهره ( س  )‏ 


1 


اسم لذات هذا الشيء ؛ والزمان [ اسم لله”) ] بشرط صيرورته مقدراً 
بالحركة » والوقت [ اسم له7) ع يشرط أن يصير جزء معين فيه" معرّقاً لددوث 
حادث معلوم الوقوع . 

اللقظ الرابع : 

التهار : وهو مدة طلوع الشمس . والليل فهو مدة غرويها ‏ ولاثبت أن 
الشمس طالعة أبداً على أحد نصفي الأرض ٠‏ وغاربة عن النصف الثاني منها 
أبدا » إلا أن أحوال طلوعها وغرويها بالنسبة إلى نصفي الأرض غتلفة » يسيب 
كون الأرض كرة . لا جرم كان تبار كل موضع من الأرض غير نهار الموضع 
الآخر » وليل كل موضع . غَير ليل الموضع الآخخر . 


اللفظ الثانين : 


الدهر والسرمد : فهما اسمان لجوهر هذ! الشيء حال كونه نخالياً عن 
مقارنة الادثات والتغيرات . فصار المفهوم منبا كالمضاد للمقهوم من الزمان . 

واللفظ السادس : 1 
الأزل : وهو الدهر المتقدم . الذي لا أول له . وأما الأبد فهو الدهر 
المنأخر الذي لا أخحرله وههنا ببحث وهو أن مسمى الأزل هل له تحقق 
ووجود أم لا ؟ أما الأول : قهو باطل ”2 لأن كل وقت يكون موجودا في نفسه 
فله تعين » وامتياز عا عداه . وكل ما كان كذلك فهو متأتعر عما قبله » ومتقدم 
على ما بعده : وكل ما كان كذّلك فهو ضد الأزل » ولا يصدق عليه كونه 
آزلياً . وأما الشاني فهو أيضاً مشكل 9 . لأن مسمى الأزل ١‏ إذا لم يكن له في 


(1) كله الذات م تع . 
)اسم له رط) 8 

5) جزء متها رم ) . 

(؟) شكل رع ءات 

(©) باطل ( ط ) مشكل لات ) , 


نقسه تحقق )١‏ قذلك محال . لأنه لا بد من الاعتراف بتحقق اللاأولية ؛ إما في 
وجود العالم أو في عدمه ٠.‏ 


واعلم أن الحق أنه لا بد من الاعتراف بتحقق اللاأولية إما ف الوجود (5) 
أو في عدمها . إلا أن الحق أن تصوره من حيث إنه هو أعلى شأناً من العقول 
البشرية » والأفكار الإنسانية9© , 


ولنختم هذا الفصل بذكر تمثيلات ذكرها الئاس لتقريب ماهية المدة 
والزمان من الأفهام . وهي أربعة : 

الأول : قالوا : النقطة إذا امندت ء فعلت بحركتها الخط . وكذلك 
الآنات التي لا تنقسم إذا امتدت وسالت » فعلت بامتدادها وسيلاتا : الزمان . 
وهذ! التشبيه فيه بعض الصعوية » لأن حركة النقطة على السطح أمر مشاهد . 
وأما حركة الآن فغير معقولة . لأن الآن ليس موجوداً مشاراً إليه بحسب 
الحس ؛ يل هو أمر معقول . فكيف يعقل كونه متحركاً ؟ وبتقدير أن يتحرك » 
فعلى أي شيء يتحرك ؟ أعلى [ جرم من أجرام 29 ] الأفلاك أم على العناصر؟ 
قهذا أمر [ غير"» ] معلوم التصور . 

واعلم أن هذا الكلام لا يليق بقول أصحاب أرسطاطاليس ٠‏ لأن ذلك 
يقتضي حصول الزمان من الآنات المتتالية وهم لا يقبلون يه"©. وأيضاً فيرجع 
البحث الأول وهو أن الآن كيف تحرك مع أنه ليس من الموجودات ذوات الوضع 
والإشارة ؟ وعل أي شي ؟ أعلى الآفلاك 1 على العناصر ؟ 


الوجه لك ز كور لمشيل قن بو ار با الت ثم جر 


(1) إذا لم يكن له في نفسه لحقق للسمى نفى الأولية تحقق في نفه وذلك ال (س + 3) . 
(؟) وجود الأشياء أو لي عدمها رت » م) . 

417 سقط (ط ؛ من ) . 

(4) الآذرم دس). 

(0) سقط ارم) . 

(1) لا يقيلون هذا القول (م ) . 


فإنه يلاقي 20 ] ذلك الخيط حد السيف [ جزءاً فجزءا 27 ] ثم يحصل منه أمر 
ممتد مستمر [ على ذلك التجدد الدائم © 1 


الوجه الرابع في التمثيل : شبهوه بالماء السيال الذي يتوالى جزءا فجزءاً . 
على طرف الأنبوية . 

قهذا مبلغ ماحصنلناه من علم المدة والزمان 8 والله ولي الاحسان 
[ والغفرانت9©؟ ع 


. ) فههنا لا يلاقي (م‎ )١( 

(30) إلا بجزء راحد لا ينجرا (م ) . 
5) سقط رطا ن) . 

(؟)نن رط اس), 


المقالة الثانية 


0 
تحقيق القول في المكان 


الغصل الإثول 


ف 
تفصيل مذاهب النلس فيه 


اعلم أنا نشاهد أن الجسم ينتقل ويتحرك ٠‏ ونعلم بالبديهة أنه ينئقل من 
جهة إلى جهة ؛ ومن جانب إلى جانب . 'والناس يسمون المنتقل عنه والمنتقل إليه 
تارة بالحيز » وتارة بالجهة : وتارة بالمحاذاة2'0 وتارة بالجنب . وتارة بالجانب ؛ 
وتارة بالمكان '. وتارة بأسماء أخرى ء» لا حاجة لنا إلى الاستقصاء في ذكرها . 
وبالجملة قمكان الشيء هو الذي يكون فيه الشيء » ويقارقه بالحركة ولا بسعه 
معه غيره وتتوارد المتحركات عليه على سبيل البدل . فهذا القدر أمر معلوم 
بالضرورة . ثم نقول : إن هذا الشيء إما أن يكون أمرأ بنذ فيه ذات الجسم 
ويسري فيه ٠‏ وإما أن لا يكون كذلك ٠‏ بل يكون هو السطح الباطن من الجسم 
الخاوي ؛ المماس للسطح الظامر من الجسم المحري ٠‏ والأول : هو القول يأن 
المكان هو البعد » والفضاء . وهو مذهب أفلاطون وأكثر العقلاء . والثاني : 
هو القول بأن المكان هو السطح الحاوي . فالمذهب المحصل المعقول في المكان 
والحيز ليس إلا هذان القولان . 

إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بأن المكان هو البعد والفضاء . تارة 
يسمونه باشيولى . وتارة يسمونه بالصورة . وإثما سموه باليولى من حيث إن 
خاصية الهيولى أن تكون ذانه باقية » وتكون ذاتها مورداً للأحوال المتعاقبة, 


(1) بالمحاذاة وتارة بالجنب ٍوتارة بالجانب ( م ) وتارة بالجنب : سقط ( ط) , 


1 


والصفات المتلاحقة . وههنا هذا الفضاء أمر واقف لا يتغير ولا يتبدل البتة 06 
إنه تتوارد عليه الأجسام » وهذا الفضاء يقبلها ء فكأن هذا الفضاء مشابهاً 
للهيولى من هذا الوجه ء قلا جرم سمرا هذا الفضاء بالهيولى يحسب هذا 
التاويل . وإنهاسموه بالصورة. وذلك لآن الجوهر الجسماني إنما'امتاز عن 
الجواهر المجردة العقلية لأجلى كونه قابللا لهذه الأبعاد الثلاثة » فهذه الأبعاد 
[ الثلاثة 20 ] هي كالجزء الصوري لاهية الجسم . فليا كان هذا الفضاء عبارة 
عن هذه الأبعاد المجردة الواقعة سموه بالصورة . يحسب هذا التأويل . فهذا 
هو التفسير الصحيح لا نقل عن أفلاطرن » أنه كان تارة يقول : المكان هو 
الميولى » وتارة كان يقول : المكان هو الصورة . 


ثم إن جماعة ممن أرادوا تقبيح قوله ني أعين الناس » نقلوا عته : أنه 
يقول : المكان عبارة عن الهيولى أو عن الصورة » ثم أخذوا يجتجون على إيطاله 
بأن الجسم إذا انتقل من مكان إلى مكان » فهو إنما انتقل بمجموع أجزائه التي 
هي الهيولى والصورة » فكيف يمكن [ أن يقال7؟ ] المكان هو اليولى والصورة ؟ 
إلا أنه على الوجه الذي لخصناه » ظهر أنه إنما أطلق اسم اطيولى تارة » واسم 
الصورة أخرى على المكان . بناء على التأويل الذي شرحناه » والتفسير الذي 
لخصناء [ فآما إجراء الكلام الذي قصد به الرمز على ظاهره » ثم الاشتغال 
بالطعن فيه » قذلك ما لا يليق بالعقلاء الكاملين ]29 وبالجملة : فقد ظهر 
بالييان الذي لخصناه : أن القول للمعتبر في حقيقة المكان هو أنه إما الفضاء » 


وإما السطح , 


أما القائلو ن بأن المكان هو الفضاء [ والخلاء9©» ع فهم فرقان : أحدهما 





رامن رسع . 

(9 4 مع ذلك أن يكون (م) . 

5 ناما الكلام الذي قصد به الرمز والألغاز إذا أجرى على ظاهرة ء ثم اشتغل بنقضه وإبطاله كان 
ذلك بعيداً عن انصاف المتصفين » وتحقيق المحققين ( ط ؛ س) . 

(4) سقط زط ؛ س ). 


11 


المتكلمون . فإنهم يقولون : هذا الفضاء وهذا الخلاء عض ونفي صرقا. 
وليس [ له وجود 7 ] البتة 2 

والفرقة الثانية : الفلاسفة . وهم يقولون : هذا ألخلاء أبعاد موجودة 
قائمة بأنفسها » وهي أمكنة للأجسام . وهذا القول هو اختيار أفلاطون 
[الإهي9)] وأكثز من تقلمه عن الحكياء المعتبرين . وهؤلاء فريقانل: متهم من 
يقول : لا امتناع في بقاء هذا القضاء خالياً عن الآجسام . ومغهم من يقول : إن 
ذلك ممتنع . وأما القائلون بأن للكان هو السطح الحاوي نقط . فهذا قول 
أرسطاطاليس وجهور أتباعه كأبي نصر القارابي » وأبي علي بن سينا : 

فهدا تفصيل المذاهب في هذا الباب 5 


. ) من المرجودات زم‎ )١( 
(؟)من رم).‎ 


11 


الفصل الثاني 
في 
ابطال قول من يقول: 
الخزاء والفضاء عدم عحض ونفي صرف 


اعلم أنا ندعي أن هذا الخلاء لو حصل لكان موجوداً » له مقدار وامتداد 
في الجهات » ولم يكن عدماً محضاً » ونقياً صرفاً . كا يقوله المتكلمون , 

والذي يدل عليه وجوه : 

الأول : إنا تعلم بالبديية أن الخلاء الذي يكون بقدار ذراع ٠‏ نصف 
الخلاء الذي يكون بمقدار ذراعين » وثلث ما يكون بمقدار ثلاثة [ أذرع » وربع 
ما يكون بمقدار أربعة أذرع90© ] وكل ما يكون له نصف وثلث وربع يكون 
ممسوحاً مقدراً. قإنه لا يكرن نفياً محضاً وعدماً صرفاً . فإن من المعلوم 
بالضرورة أن العدم المحضص لا يكون له نصف وثئلث وريع ولا يكون موصوقا 
بالآفل والأكثر والزائد والناقص »ء والمساحة والتقدير . 

والثاني : إن الفضاء يمكن أن يشار إليه بالحس . قيقال : الخلاء من ههنا 
إلى هناك طوله كذا وكذا » وما كان متعلق الإشارة الحسية يمتنع أن يكدون نفياً 
مخضاًء وعدماً صرفاً . وآيضاً : فقولنا : من ههنا إلى هناك إشارة إلى المقدار 
والطول . وهذا حكم عليه بكونه في نفسه موجوداً له مقدار وامتداد . 

الثالث : إن هذا الفضاء , وهذا الخلاء » يحكم عليه بأن اسم حصل 


(1) من رس). 


فيه . ثم [ يقال9 ] : تحرج 3 ذلك الجسم 7 ] عنه . وانتقل إلى خخللاء آنبر(؟) 
والمحكوم عايه بأنه خلاء للجسم ومقر له . وبأن الجسم قد حصل فيه تارةقء 
وانتقل عنه أخرى. كيف يكون عدماً محضاً ونقياً صرق ؟ فإن حصول الجسم في 
العدم المحض غير معقول ء والتقاله من عدم إلى عدم اخر غير معقول . 

الرايع : إنا إذا قلنا : الخلاء الذي من ههنا إلى هناك . فقولنا : هنا 
وهناك , فصل مشترك بيئه وبين الخلاء الذي يكون خمارجاً عنه » كا أنا إذا 
قلنا : هذا السطح من ههنا إلى هتاك . فإن قولنا : ههنا وهناك » إشارة إلى 
الفصل الشترك الذي بين هذا السطحء وبين ذلك السطح الخارج عنه» اللتصل 
به » وكيا أن إبقاح الفعل المشترك في السطح يدل قطعاً على كون ذلك السط 
امراً موجوداً » فكدذلك إيقاع الفصل المشترك في الخلاء » وجب أن يذل قطعا 
عل كون ذلك الخلاء : : موجوداً له مقدار وامتداد في الجهات : 

الخامس : إن المتكلمين يحكمون عليها بأنها أمور فتغايرة بالعدد + ومتباينة 
بالشخص . فإنهم يقولون : الحركة عبارة عن خخروج الجسم من الخيز الأول » 
ودتخوله في الميز الثاني [ وزعموا أنه ليس بين الخيز الآول وبين الحيز الغاني؟ ] 
واسطة أصلا ء وأنه حصل بين الحيز الأول وبين الحيز الثالث واسطة . فحكموا 
على بعض هذه الأحياز بأنها متصلة وعلى بعضها يأنها منفصلة . وعلى بعضها 
يأنبا متقاربة » وعلى بعضها بأنها متباعدة » فإن البعد بين الحيز المعين وبين الحيز 
الخامس منه . أقل من البعد [ بين الحيز المعين”” ] وبين الحيز العاشر منه . وما 
كان عدماً عضا فكيف يعقل وصفه ببذه الأحوال ؟ . 

السادس : إن هذه الأحوال موصوفة بالصفات المختلفة . فإن بعضها 
فوق ١‏ وبعضها تحت » وبعضها بين » ويعضها يسارء وكون الشيء نوق 
(1) متطارس). 
(3) سقط (رس) ‏ 
مكان رم) . 


(4) من رس طع). 
(م) يدرس ) . 


وتحت ليس عدماً حضاً » لأنه ليس جعل الفوقية عيارة عن عدم التحتية » أولى 
من العكس . فإن جعلتا كل واحد منبما عدماً للآخر ء مع أن كل واحد مني في 
نفسه عدم » كان كل واحد منهها عدماً للعدم ٠ ٠‏ فيكون كل واحد مهما أمراً 
موجوداً [ وإن جعلنا كل واحد منهها وصفاً موجوداً”) ] فحينئذ يلزم أن تكون 
هذه الأحياز الموصوفة ببذه الصفات الموجودة [ موجودة”؟ ] لامتناع قيام الصفة 
الموجودة بالتفي المحض والعدم الصرف . فهذه الدلائل وأمثالها دلائل ظاهرة 
جلية في إثبات أن هذه الأحياز لا بد وأن تكون موجودة . 
وأجاب المتكلون ققالوا : هذه الآحياز أمور يفشرضها الذهن . ويقدرها 
العقل » ويحكم بكون الأجسام حاصلة فيها [ ونافذة فيها( ] وأما في [ الوجصود 
الخارجى ي 49 ] فلا وجود لحا البتة . والذي يدل على أنه لا وجود لها البتة : إنها لو 
كانت هموجودة , لكانت إما أن يكون وجودها وجوداً مشاراً إليه [ أو غير مشار 
إليه* ] والقسمان باطلان فبطل القول بكونها موجودة . 
إنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون موجوداً مشاراً إلبه . لأن كل ما كان 
موجوداً مشاراً إليه » فإما أن يكون كذلك بالاستقلال أو بالتبعية . فإن كان [ 
موجوداً مشاراً إليه بالاستقلال نذلك9©] هو الجسم » فحينئذ ”© يكون الشيء 
المسمى بالحيز جسماً . لكن كل جسم فهو محتاج إلى حيز آخر » فيلزم افتقار كل 
جسم إلى جسم آخر ء لا إلى خهاية ‏ وهو محال ا : فهذا الجسم الذي 
اه بالخيز. إذا حصل فيه جسم آأخر ء» ٠‏ قهذا الحصول إما أن يكون مفسراً 
بأن إحد الجسمين باس 9 الآخر . أو يكون مفسراً بأنه ينفذ فيه ويسري فيه . 


(1)من رط ٠‏ س) 5 

(؟) سقط رطع . 

رم مقط رم ). 

(4) الخارج رس ع . 

زه سقط رع ) . 

(0) الأول (من » ط) ‏ 

(1) فحينئق يلم أن يكون هذا الحيز جا لكن كل جسم فهر محتاج . . . الخ (اث ) . 
(8) يابن رس) . 


١1 


فإن كان الأول فحينئذ يصير معنى الحيز واللكان [ والجهة” ] هو السطح 
الحاوي » وهذا رجوع إلى قول [ أرسطاطائيس7؟] وإعتراف بأن المكان ليس 
عبارة عن القضاء والخلاء . وإن كان الثاني : فحيتئذ يلزم نقوذ أحد الحسمين في 
الآخرء لكن القول يتداخل الأجسام باطل ء فكان هذا القول باطلا ‏ 


وأما القسم الثاني وهو أن يقال : هذا الحيز موجود » مششار إليه بتبعية 
الغير . فقول : لا معني للعرض إلا ذلك . فلو كان المكان عبارة عنه » لزم 
كون المكان عرضاً حالاً في الجسم . لكن التمكن حال في المكان » فيلزم أن 
يكون ذلك الجوهر وذلك العرض » يكون كل واحد منبها حالا في الآخر [ وبحلا 
له ع وذتك مال . 


وأما القسم ! إلثالث : وهو أن يقال : المكان موجود غير مشار إليه بحسب 
الحس . فهذا أيضاً باطل. لآنا نشير بالحس إلى أن هذا الجسم انتقل من هذا الحيز 
[ إلى الحيز؟ ] الثاني . وذلك يقتضي كون الحيز المنتقل عنه » والحيز المنتفل 
إليه أمرا مشاراً إليه بالحس . وذلك ية يقتضى أن يكون القول بأن المكان موجود ١‏ 
غير مشار إليه بحسب الحس ياطلا . فيثبت با ذكرنا : أن هذا المكان لسو كان 
مرجزراً » لكان إما أن يكون موجوداً مشاراً إليه يحسب الحس » وإما أن لا 
يكون كذلك . وثبت فساد كل واحد من القسمين » فيلزم القطع بأن الكان 
[ والحيزة"؟ ع ليس شيئاً موجوداً في نفسه » . بل أمر يفرضه ويقدره الوهم , » وأن 
المشار إليه بحسب الحس ليس إلا الجسم . وإذا كان جسم يهاس © جسياً » ثم 
انتقل عند وصار يماس جساً آخرء فهذًا هو المشار إليه بحسب الحس ء 
وليس ههنا شيء آخر سواه . 


(1) سقط (طع)ء رسع 
)مقط رط )ا زس)- 
75) من رسن ) . 

(؛) من رط رسن ). 

زم من (طس) . 

(5 يباين (م) - 
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قالت الحكياء : أما قولكم : إن هذه الأحياز أمور يفرضها العقل "2 
ويقدرها الوهم ويحكم بكون الأجسام حاصلة فيها . مع أنه لا وجود لماني 
نفس الأمر . فهذ! الكلام مدفوع في يديهة العقل . وذليك لأن حكم الذهن 
والعقل بأن هذه الأجسام حاصلة في هذه الأحياز . إما أن يكون حك مطايقاً 
للوجود الخارجي » وإما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول كان الجسم في 
نفسه حاصلا في الحيز » إلا أن كون الحيز ظرفاً للجسم يعتمد”"2 كون الحيز في 
نفْسه رأمرا موجوداً . لأن العدم المحض يتنع كونه ظرقاً لجسم » ومتنع كونه 
مشاراً إليه بحسب الحس » ويعتنع وصفه بالصغر والكبر » والطول والقصرء 
والقرب والبعد . والاتصال والاتفصال . وإذا كان كذلك ». وجب أن يكون 
الحبز في نفسه أمراً موجوداً [ وأما9؟ ) إن كان هذا الحكم الذهني غير مطابق 
للأمر الخارجي في نفسه » فحيئئذ يكون هذا الحكم حك كاذباً وفرضاً باطلاً » 
وجارياً مجرى ما إذا فرضنا أن هذا الجدار ياقوت , مع أنه ليس في 
نفسه كذلك ومعلوم أن هذا ياطل ٠‏ لأن الجسم في نقسه موصوف بأنه 
متحرك » وبأنه ساكن . ولا معنى لكونه متحركاً إلا أنه اثتقل من حيز إلى حيز » 
ومن جهة إلى جهة . ولا معنى لكونه ساكتاً إلا أنه استقر في حيز [ واحد؟؟ ] 
زمانا طويلا . فيغبت + أن قول المتكلمين : إن هذه الأحياز الفارغة أمور لا 
حصول ا إلا بحسب الوهم والفرض والخيال : كلام باطل . 

وأما التقسيم الذي ذكروه من أنه لو كان موجوداً » لكان إما أن يكخون 
موجوداً مشاراً إليه بحسب الحس ء أو لا يكون [ كذلك ] فنقول : إنه عتدنا 
هوجود مشار إليه بحسب الحس . وإنه بعد قاثم بنفسه ء مستقل بذاته . 
والأجسام إذا حصلت فيها نفدت أبعاد المتمكن في هذه الأبعاد المسمساة بأنبا هي 
الأمكنة والأحياز . فقوقم : إن نقود البعد في البعد محال . فهذا محض 
الدعوى . وسنتكلم في هذه المسألة بالاستقصاء إن شاء الله تعالى . 


. الوهم ويقدرها العثل ( تك م ) , (4)من رط ءا س)‎ )١( 


(5 )يعقد رم ) يعثل (ت) . (ه) من رط س) . 
(1)من رس) . 


1 


الفصل اثالث 


1 ِ 
أن ألمكان هل يعقل أن يكون 


بعدا قائما بنفسه أم ]!؟ 


احتج20 : أرسطاطائيس » وأتباعه على فساد هذا المذهب بوجوه ونحن 
نذكرها » ونيحث فيها على سبيل الإنصاف : 


فالحجة الأولى : أنهم قالوا : إن كان المكان بعداً , لزم من حصول 
المتمكن في المكان , تداخل البعدين , ولكن تداخخل البعدين محال . فالقول بأن 
المكان هو البعد يجب أن يكون محالاً . أما بيان الشرطية : فهو أن المتمكن إذا 
حصل في المكان : قفي هذه الحالة ما أن يبقى البعدان معاً : أو يعدما معا: أو 
يبقى أحدهما » ويعدم الآخر . 

أما القسم الثاني : وهو أنهها يعدمان معاأء قهذا باطل . وإلا لزم أن 
يكون المتمكن المعدوم حاصلا في المكان المعدوم9) وأنه محال . 

وأما القسم الثالث : فهو أيضاً باطل , وإلا لزم أن يكون المتمكن 
المعدوم » حخاصلا 3 مكان موجود أو بالعكس . وذلك أيضاً باطل [ولم 
بطل" ] هذان القسمان ٠‏ بقي القسم الأول وهو أن يكوت كل واحد منهما 
)١(‏ هل يعقل أن يكون أبعادأ مستقلة بأئفها . . . الخ رم »ت) . 


(0) مكان معدوم زم ) . 
(*) سقط رمع . 


لقنا 


موجوداً . ثم نقول : إما أن يقال : إنه] في هذه الحالة صارا متحدين » أو ليس 
الآمر كذلك . والأول بأطل » لأنبها حال الاتحاد , إن كانا موجودين فها اثنان 
لا واحد . وإن عدما وحديث شيء ثالث ء فلم يكن هذا أتحاداً , بل عدماً 
للأوثين ء وحدوثاً للثائث . وإن بقي أحدجما وعدم الثاني + فالا تحاد ههنا أيضاً 
ال . لآن المعدوم والموجود لا يكونان شيئاً واحداً . وما بطل القول بالاتحاد ء 

ثيت أن كل واحد من ذينك البعدين » أعني بعد المتمكن وبعد المكان ٠‏ يكون 
باقياً حال ذلك النفود . فصح ماذكرنا : أنه لو كان الكان بعداً 2 لزم من 
حصول المتمكن في المكان تداخل البعلنين . 


وأما بيان المقام الثاني وهو أن القول بتداخل البعدين محال . فقد احتجوا 
عليه بوجوه خمسة : ١‏ 


الوجه الأول : قالوا : إذا كان البغدان موجودين فهما أزيد من البعد 
الواحد » وكل ما هو آزيد من الواحد ء فهو أعظم » فذلك المجموع أعظم من 
الواحد » فيلزم أن يكون مجموع البعدين [ المنداخلين أعظم من الواحد ٠‏ لكن 
يس الأمر كذلك., لأن يجموع هذين البعدين22 ] ئيس إلا الذي بين 
النبأايات » وذلك هو بعينه قدر كل واحد مهيا » فليس المجموع أعظم من 
الواحد . هذا خلف . 

ولقائل أن يقول : هل تزعمون أن القول بتداخل اليعدين معلوم الامتاع 
باليديبة , أو تزعمون أنه لا يعلم امتناع ذلك إلا بالدليل ؟ فإن كان الحق هو 
الأول ء» فاتركوا ذكر هذه الدلائل » واقتصروا على ادعاء البديية ويرجع حاصل 
هذا الكلام إلى إدعاء أن مذهب القاثلين بأن المكان هو البعد . مذهب معلوم 
البطلان يبديبة العقل , ومعلوم أن ذلك إياطل . لأن المعلومات البديبية لا يجوز 
وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء ا : فالقائلون بالبعد » يقولون : مذهينا 
معلوم الصحة ببديبة العقل » وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن بين طرفي الطاس 


)١(‏ سقط وط) ٠.‏ رس). 
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فضاء ممتداً . وأن الماء حيث حصل في داتمل الطاس . فإفها حضل واستقر في 
ذلك الفضاء . قالوا: ومن نازعفي ذلك . فقد نازع في أجل العلوم 
الضرورية . إذا عرقت هذا فنقول : فحيائل دعواكم في حصول العلم 
الضروري بفساد©؛ هذ! المذهب يصير معارضا لدعواكم في حصول العلم 
الضروري بصحة”) هذا المذهب » وإذا تعارضا تسساقطا » فحينشذ يجب ترك 
دعوى الضروري ؛ ويجب الرجوع فيه إلى الاستدلال . وإن كان الحق هو 
الثاني » وهو أن القول بتداخل البعدين لا يعلم امتناعه إلا بالدليل . فنقول : 
فعلى هذا التقدير تصير الحجة الثى ذكرقوها ساقطة ضعيفة . وذلك لأن 
قولكم : البعدان المنداخلان . لا بد وأن يكونا أزيد من البعد الواحد . إن 
عنيتم يه : أنه لا بد وأن يكونا أزيد من الواحد في العدد . قهذا مسلم . وكيف 
لا نقول ذلك . وعئثدنا : أن اليعدين التداخخلين بعدان ؟ ومن المعلوم 
بالضرورة : أن البعدين أزيد من البعد الواحد في العدد . وإن عنيتم به : أنه 
لا بد وأن يكون المجموع أزيد من الواحد في المقدار. فهذا غير مسلم » لآأن 
الزيادة في اللقدار إِعما تحصل عند عدم المداخلة بالكلية ؛ لأن ا معقول من 
التداخل هو أن تصير ذات كل واحدة منها سارية في ذات الأخرى [ سريانا9 ] 
بالتمام » بحيث ( تكون”! ] الإشارة إلى كل واحدة مهما عين الإشارة إلى 
الأخرى . وحصول هذا المعتى يمنع من حصول الزيادة في المقدار . فيثبت أن 
قرفم : البعدان المتداخلان لا بد وأن يكونا آزيد من البعد الواحد في للقدار» 
ممالا يمكن إثباته » إلا بعد بيان أن تداخل البعدين ممتنم . فلو بينا امتناع 
تداخل البعدين » بقرهم ؛ المتداعلان لا بد وأن يكونا أزيد من البعد الواحد في 
المقدار » لزم الدور . وأنه باطل قطعا9 . 

السؤال القاتي : وهو أن مثل هذا الإشكال لازم على أصحابٍ 


)١(‏ يصحة رم). 
(0) يفاد رم). 
(؟) سقط رط) . 
(5) من رمن )2 
(ه) ساقط رع ) 6 
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أرسطاطاليس » فإنهم قانوا  :‏ المتماسان [هما اللذان9) ] طرفاهما معأ في 
الوضع » أي في الإشارة الخسية . 

قال الشيخ في الشقاء : ٠‏ المتماسان هما اللذان تقع الإشارة الحسية عل 
طرفيه! معاً» فأقول : لنفرض سطحاً ماسٌ سطحاً, فههنا يلزم أن يكونا 
طرفاهم)9) معاٌ ٠‏ يعني : الخطان اللذان هما نبايتهما يكونان معأ في الوضع . 
نشول : هذان الخطان إما أن يكوا ياقين حال حصول هذه المماسة أولا 
يكونان باقيين . فإن لم يبقيا بل حدث خط واحد يكون هو بعيئه مشتركأ فيه بين 
ذيتك السطحين . فهذ!ا يكون اتصالاً لا ئماسة . وقد فرضتا أن الحاصل هو 
المماسة لا الاتصال . وأيضاً فقول الشيخ : « المتماسان هما اللذان طرقاهما ع 
في الوضع ؛ يقتضي أن يكون طرفاهما باقيين [ حال التماس9؟ ] وذلك يمنع من 
القول بأئبها عدماً وحصل طرف واحد مشترك فيه بين السطحين ‏ 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الطرفان باقيان ‏ فإما أن يقال : نفد 
أحدهما بالكلية في الآخر أو م ينفد . فإن ل ينقد أحدهما في الآخر كان أحدهما 
مبايئاً عن الآخر . فيلزم أن لا تكون© الإشارة إلى أحدهمصا ء عين الإشارة إلى 
الآخرء» مع نا قد فرضناتما متماسين . هذا خلف . وأما إن قثنا : إن أحد 
هذبن الخطين قد نفد بكليته في كلية الخط الآخر . فإما أن يكون مقدار هذا 
المجموع أزيد من مقدار الواحد أو لا يكون . فإن كان الأول فحينشذ لا تكون 
كلية أحد هذين الخطين نافدة في كلية إلخط الآخر ء وقد فرضنا الأمر كذلك . 
وهذا خلف ‏ 

وإن كان الثاتي فقد حصل ههنا مقداران ونفد أحدهما في كلية الآخر. 
مع أنه لى يصر مقدار المجموع أزيد من مقدار الواحد » وإذا عقلنا ذلك في هذه 
الصورة » فلم لا يجوز مثله في بعد المتمكن وبعد المكان ؟ وهذا سؤال قري عل 
(1) سقط لسن ع . 
(5) طرقاءماء وهما الخطات (م ) - 


(؟) من رط ء من)ع . 
(4) قلاتكون (م) . 


قانون قولحم . ولهم عته عذر سيأتي ذكره نعد ذلك مع الجواب . إن شاء الله 
تعالى . 

الوجه الثاني من الوجوه التى استدلوا بها على أنه يمتئع تداخل البعدين : 
قألوا : الشاهدة دلت على أن هذه الأجسام المحسوسة متمائعة من التداخل » 
فهذا الامتناع إما أن يكون لأجل المادة أو لأجل البعد » أو لأجل اللركب . 
والقسم الأول وهو أن يكون هذا الامتناع بسيب المادة . هو باطل لوجهين : 

الأول : إن معنى قولنا. : الجسمان ممتنعان من التداخل » هو أنه يجب أن 
يكون كل واحد منه| متفرداً0© بحيز آخر . وهذا المعتى إنما يعقل فيما يكون 
لدذاته اللخصوصة يقتضي الاختصاص بحيز معين وجهة معيئة . والمادة من حيث 
هي هي ليس لما امتداد ولا وضع ولا حيز ؛ وإلا لكانت مادة الجسم [ نفس 
الجسم2"؟ ] وهو محال . وإذا لم يكن للمادة حيز البتة » امتنع كونها غلة . 
لوجوب أن يكون حيزها [ غير حيزها"” ] وإذا ثبت هذا» ظهر أن علة امتداع 
التداخل ليست هي المادة » وظهر بهذا أن علة امتناع التداخخل ليست إلا 
الحجمية والمقدار . فإتبا هي التي يكون ها اختصاص بالوضع والحيز , 

الوجه الثاني : إنا إذا أخذنا جسياً يكون هو في نفسه متصلاً واحداً مثل 
اماء الواحد نهو لا محالة ذو مادة بالقعل » فإذا انقصل ذلك الجسم فإنه يحصل 
لكل واحد من ذينك القسمين مادة على حدة ؛ ثم إذا اتصلا مرة أخرى فإنه لا 
بد وأن تصير المادتان واحدة , إذ لو يقيت مادة كل واحد منبا متازة عن مادة 
القسم الآخخر , لكانت الصورة الحالة في إحدى المادتين . مغايرة بالفعل للصورة 
الحالة في المادة الأخرى . وعلى هذا التقدير يكون كل واحد من القسمين متازاً 
عن الآخر امتبازاً بالفعل . وذلك يتنم من القول يأنها بعد الاتصال صارا شيئاً 
واحداً . مع أنا قد فرضنا أن الأمر [ صار» ] كذلك . وإذا ثبت هذاء 


(0) مفرداً لحيز وم ) . 
(؟) سقط رطع . 

(5) من رسن ١‏ طا) ا 
(4) سقط (ط) ء (س) . 


فنقول : إن قولنا : إن ذيتك الجسمين صارا جسياً واحداً » إنها يصح القول به 
إذا اعتقدنا أن مادة كل جسم" صارت ملاقية بالأثير" لمادة الجسم الآخرء» 
وزال التباين بينبا . وذلك يدل على أن المادة لبت علة لامنناع التلاقي 
بالأثير . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضي لامتناع التداتل هو اليعد 
مع المادة . فهذا أيضاً باطل . لأنا بينا أنه لا [ يجوز أن ] يكون للمادة أثر في 
هذا الباب . 


ونا بطل هذا ثبت أن المقتضى هذا الامتناع ليس إلا طبيعة البعد. 
وذلك يوجب القول بأن الأبعاد متمانعة من التداخل لمجرد أنها أبعاد . وذلك هو 
المطلوب , 1 

وتقائل أن يقول : هذه الحجة أيفياً ضعيفة من وجهين : 

الأول : إنكم إنما علمتم امتناع التداخل في هذه الأجسام الكثيفة . 
فنقول : الأجسام بأسرها متساوية في طبيعة البعد والامتداد » ومتياينة في الرقة 
والكثافة . وما به المشاركة غير ما به الباينة . فكثافتها أمر زائد على طبيعة البعد 
والمقدار . إِذا ثبت هذا فنقول : م لا يجوز أن يقال : المانع من المداخلة ومن 
النفود ومن التلاقي بالآثير . هو كونها كثيفة . وإذا كان كذتك فاليعد المسمى 


بالفضاء المحض ليس فيه شيء من الكثافة أصلاً » فلا جرم لم يكن النفوذ فيه 
ممتنعاً ؟ 


وحاصل الكلام : بآن التقسيم الذي ذكرتم . وهو أن المانم من 
المداخلة . إما المادة أو البعد أو مجموعها : تقسيم منتشر غير منحصر في النفي 
والإثبات . فلم يلزم من بطلان بعضها أن يكون الباقي صحيحاً » بل لعل 
الصحيح قسم ثالث غير ما ذكروه وهو الكثافة التي ذكرناها ؟ ثم نقول : الذي 
يدل على أن تعليل هذا الامتناع بالكثافة غير مستبعد . هو أنا نشاهد أن الجسم 
(1) جسم رم). 


(؟) بالأسر ( م ويمكن نطقها الأثير في رس  )‏ 
مقطا رطع . 


كن 


كلا كان أكئف ٠»‏ كان أقوى وأكمل في ممائعة النافد ٠‏ فيغلب على الظن أن المانع 
من النفرد هو الكثافة . فالقضاء المجرد لما يحصل فيه شيء هن الكثافة أصلا . 
وجب أن لا يمتع من الداخلة والتفود البتة , 


والثاني : إنا بينا أن السطحين إذا تماسا ء فطرف كل واحد متهما صار 
يكليته نافداً في طرف الآخر . ولو كانت طبيعة البعد مائعة من التقود والنداخل 
ما كان الأمر كذلك . [ والش أعلم9؟ ] . 


الوجه الثالث من الوجوه التى استدلوا بها على امتناع تداخل الأبعاد أن 
قالوا : إذا نفد [ بعد" ]. المتمكن في [ بعد9؟] الفضاء . فهذان البعدان 
ماهيتان متساويتان في ف الماهية . لأنه لا ماهية للبعد والامتذاد سوى أنه 
كذلك . وهذا القدر أمر مشترك فيه بين جميع الأبعاد [ والامتدادت 40 ] إذا ثبت 
هذا فتقول : إنبها حال التداخل إما أن يبقى كل واحد منهها ممتازاً عن الآخر0» 
ببويته المعينة . أو لا يبقى هذا الامتياز . والقسمان باطلان . فالقول بتداخل 
الأبعاد باطل . إنما قلنا : إنه ممتنع بقاء كل واحد متهيا [ ممتازا”» ] عن الآخر 
[ مبويته المعينة وشخصيته المعيئة”” ع وذلك لأن ذلك الامتياز زما أن يحصل 
بنفس اماهية » أو بلوازم الماهية أو بعوارض اماهية . والكل باطل . نما قلنا : 
إنه يمتنع أن يحصل الامتياز بنفس الماهية . لأنا بينا : أن الماهية ماهية واحدة في 

جميع الصور . وما يحصل به التساوي لا يكون سبباً لمصول 0 . وإتما 
37 : إنه يمتنع حصول الامتياز بلوازم الماهية [ لأن لوازم اماعية 601 ] مشر ك فيها : 
بين جميع أقراد الماهية : والأمر المشترك فيه بين جميع الأفراد يمتذ يمتنع أن يكون سبباً 


0 سقط رم )- 
(؟) سقط رس). 
(*) سقط (س ) . 
(4) سقط رط) . 
(ه) عن الآخر مبويته العيتة » اولا يكون كذلك والقسمان . . . الخغرم) 5 
(5) سقط رمن ),. 
(7) ممقط رمن ) . 
(4) سقط رم ) . 


يهنا 


لامتياز بعض الأفراد عن بعض . وإماقلنا: إنه يمتسشم حصول الامتياز 
بالعوارض » وذلك لأن هذين البعدين لما نفدت كلية [ أحدهها(2 ] في كلية 
الآخر : وكان كل واحد منبيا مساوياً [ للآخر”© ع في تمام اذاهية [ لماهية 
الأخر" ] فكل عارض يفرض كوته عارضاً لأحدثما. فإته لا يد وأن 
[ يكون” ] ممكن العروض للآخرء لكوتها متساويين في تمام الماهية . وأيقماً : 
فكل عارض يفرض كونه عارضاً لأحدهما [ فإن تسبته إلى أحدهما كتسيته إلى 
الآخرء لكون كل واحد منبها مساوياً للأحر في تام الماهية » ولكون كل واحد 
منهيأ مساوياً يتمامه في عام الآخر . وإذا كان كذلك فكل عارض يفترض كونه 
عارضاً لأحدهما””) ] فهو بعيئه يكون عارضاً للأخر ٠‏ وإذا كان كذلك فحينئل 
يكون ذلك العارض مشتركاً بينهيا » وكل ما كان مشتركاً بين شيئين » فإنه يمتنع 
كونه سببا لامتياز أحدهما عن الآخر . فيثبت أنه لو امتاز بعد المتمكن عن بعد 
المكان » لكان ذلك الامتياز إما بالماهية أو بلوازمها أو بعوارضها . وثبت أن 
الكل مال » فبطل القول بحصول الامتياز بين هذين اليعدين المتداخحلين . 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال : المتمكن إذا حصل في المكان ء ونفد 
بعده في بعد المكان » قإنه لا يبقى أحد البعدين متاراً عن الثاني . فنقول : هذا 
أيضاً باطل . لأن بتقدير أن لا يبقى الامتيازء وجب أن لا يحصل التخاير » لأن 
كل غيرين فلا بد وأن يمتاز كل واحد منبيا عن الأخر» يكونه هو هو » وذلك 
بارال بقاع ولي تنوم 1 :رحو عرد لصي للذكور في أن ذلك 
الأمر إما الماهية أو لرازمها أو عوارضها . والكل قد أبطلناه . فيثبت : أنه لو 
أرتفع الامتياز لارتفع التغاير » وحينثة يرم إما القول ع ا ذينك - 
البعدين » أو القول بحصومما مع القول باتحادهما . وكل ذلك نما قد أبطلشاه . 
فيثبت أن تفود بعد المتمكن في بعد المكان : قول باطل » ومذهب فاسد . وهذا 
(1) كل واحد مهيا من , ط) . 
()من رط دس)ء 
(5) مقط رس) . 


(4) من رسع . 
زه) سقط وس )ع . 


الوجه أحسن الوجوه التي يمكن ذكرها في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول :. السؤال على هذ! الدليل من وجوو0) 

ا : لا نسلم أن الأبعاد متساوية في تمام الماهية . وما الدليل عليه ؟ 
وتقريره”2 : أن الفضاء الذي ندعي كونه مكاناً للجسم ٠‏ أمر يمكن فرض 
الأبعاد الثلاثة فيه » والجسه0© أيضاً أمر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيهدء» 
فطبيعة الفضناء وطبائع الجسم يشتر كان [ في كون كل واحد منها قابال 9 ] 
لفرض الأبعاد الثلاثة فيه ء لكن قابلية قرض الأيعاد الثلاثة لازم من [ لوازم 
هذه الماهية”) ] وحكم من أحكامهاء والاشتراك في اللوازم والأحكام لا يدل ' 
على الاشتراك في ماهيات الملزومات . لما ثبت أن الأشياء اللختلفة في تام 
الماهية » لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم . وإذا ثبت هذا فنقول : هب أن 
طبيعة القضاء الذي ادعينا أنه هو المكان » وطبيعة الجسم الذي ادعينا أنه هو 
المتمكن , يتشاركان في كونما قابلين لفرض الأبعاد الثلائة ء لكن لا يلزم من 
هذا القدر استواؤٌ هما بين الحقيقتين في تمام الماهية والحقيقة . وعلى هذا التقدير 
نإنة يبطل قولكم : إنه يمتنم أن يمتاز أحتد البعدين عن الآخر بالماهية ء وإذا 
بطلت هذه القدمة » فقد بطل الدليل الذي عولتم عليه . 


لا يقال : البعد امتداد9 لا ماهية له إلا مجرد كونه بعداً وامتداداً . وهذا 


القدر مفهوم واحد والأيعاد بأسرها متساوية ف تام الماهية . فلو كان بعضها 
غالفاً لبعضي » لكانت تلك المخالفة حاصلة في مقهوم آخر )2 سوى كوه به جد 


2) رجيين زم‎ )١( 

(1) وتقرير هذا ا 

(؟) والأجسام (م) - جع 

(4) متشاركة في كونها قابلة لفرض الأبعاد . . . الخ (م ) , 

(0) لرازيها رم  )‏ 

(5) والاشداد (م) . 

(0) في مفهوم آخرء وراء هذا الممقهرم » ثم ذلك المفهوم الآخر ما كان شيئاً . مغايراً لطبيعة اليعد 
والامنداد ول . . . . الخ رم ءات). 


1 


وما كان ذلك المفهوم شيئاً مغايراً.لطبيعة البعد والامتداد» لم يقدح ذلك في 
قولنا : إن الأبعاد من حيث إنها هي أبعاد متشاركة في تمام الماهية » وحينقل يتم 
الدليل الذي ذكرناه , 

لأنا نقول : السواد والبياض يتشاركان في اللونية ٠‏ ويتبايشان بخصوص 
كوته سواداً أو يياضاً » ثم إن هذا لا يوجب أن يصح على لوئية السراد. ما 
يصح على لونية البياض حتى يلزم صحة أن ينقلب السواد بياضاً وبالعكس . 
فكذا ههنا . . 
السؤال الثاني : سلمنا أن الأبعاد متساوية في تمام الماهية . لكن لم لا يجوز 

أن يقال : إن أعدادها تكون مختلفة في اللوازم ؟ أما قوله : « الأشياء المتساوية 

في الماعية » يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخرء قلنا : هذه المقدمة 
منقوصة بصور كثيرة. . ش 

إحداها : إنه قد ثيت باليرهان أن قول الموجود . على) لذاته » وعل 
اللمكن لذاته بحسب مفهوم واحد . فإن الوجود من حيث إنه وجود لا تختلف 
حقيقته في الواجب [ والممكن” ] وإذا ثبت هذا فنقول : وجود الله تعالى يكون 
مساوياً [ لوجود الممكن . في مجرد كونهاوجوداً » ثم لم يلزم من هذا أن يصح 
على وجود الله تعالى كل ما يصح على7) وجود الممكنات ؛ وذلك يوجب القدح 
في قولكم : كل ما صح على الشيء صح على مثله . 1 

وثانيها : إن الجسمية على ما قررتموه طبيعة واحدة . ثم الأشياء التي 
يصح كونها مقارنة لجسمية العناصر ء لا يلم صحة كونها مقارئة لجسمية 
الأفلاك , على أصول النلاسفة . فكذا ههنا . 

وثالثها : إن النفوس الإنسانية متساوية في تمام الماهية » ثم لم يلزم من 
هذا أن يقال : النفس المتعلقة بهذا البدن يصح عليها أن يتقطع [ تعلقها! ] 
(1) واجب الوجود لذانه زس ) . 
(9) سقطارس) . 


() مقطارت ) . 
(؟) سقط رم). 


عن هذا البدن » وتصير متعلقة بالبدن الآخر . وكذلك القول في النفس التعلقة 
بتذبير اليدن الآخر . فكذا مهنا . 

ورابعها : إن الرأس التصل”! بهذا اليدن الإنساني. مساو للرأس 
المتصل بالبدن الإنساني الثاتي في تمام الماهية . إنما المخالفة لو حصلت ء فإنما 
حصلت بسبب العوارض الخارجية . ثم لم يلزم أن يصح على كل واحد من 
الرأمنين ما يصح على الرأس الثاني » حتى يقال : إنه يصح أن ينفصل كل رأس 
عن البدن اللخصوص . ويتصل بالبدن الثاني . فيثيت : أنه لا يلزم أن يصح 
على الشيء ما يصح على مثله . 

وخامسها : إن طبيعة الجنس واحدة في الأنواع ء ثم إنه لم يلزم من كون 
الحبوانية التي ني الإنسان قابلة للناطقية » كون الحيوانية التي في الفرس قابلة 
للناطقية . لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الحيوائية من حيث [ هي حيوانية 9 ) 
قنابلة لجميع الفصول »ء إلا أن الفصل المعين وهو الناطق ؛ لما أوجب تلك 
الحيوانية [ صارت تلك الحيوانية”) ] من لوازم الناطق » لا لأجل أن متشا 
اللزوم . جاء من جانب المعلول » بل إنما جاء من جانب العلة » فبهذا الطريق 
يعقل أن الأشياء المتماثلة ني تمام الماهية مختلفة ف اللوازم . لأنا نقول : إذا 
عقلتم هذا المعنى . بالطريق الذي ذكرتم » فلم لا يجوز مثله في مسألتنا هذه ؟ 

وسادسها : إن الجسم له وجود. فإذا حل فيه السواد والحلاوة والتركة » 
فلكل واحد من اسم » وهذه الأعراض الثلاثة وجود على حدة , فإذا حلت 
هذه الأعراض في الجسم . ققد حلت هذه الوجودات الكثيرة في ذات ذلك 
سلسم » فيلزمكم هناك اجتماع المتمائلات . فإن قلتم : إن تلك الوجودات 
وإن كانت متساوية في كونبا وجودات . إلا أنها متباينة بتعيناتبا وتشخصاتها » 
فلم يلزم حصول الاتحاد وارتفاع الامتياز . فنقول : لم لا يجوز أن يكون الأمر 
كذلك في هذه المسألة ؟ ْ 
1) التصلة زم ) . 
(؟) ستطارط). 
0 متطارم) . 


شن 


السؤال الثالثك : لم لا يجوز أن يقال : إنه يحصل الامتياز بسبب الأمور 
العارضة ؟ قوله : د كل عارض يفرض فإن حصوله بالنسبة إلى أحدهها كحصوله 
بالنسبة إلى الثاني » قلنا : لا نسلم ء وما الدئيل على أن الأمر كذلك ؟ والذي 
يؤكد هذا السؤال : أن مذهب الحكاء : أن النقوس الناطقة واحدة بالنوعية 
وبتمام الماهية . ومذهبهم : أتها باقية بعد المفارقة. ثم إنهم أوردوا على أنفسهم 
سؤالا فقالوا : التفوس اغيولانية العارية عن اكتساب المعارف والأخلاق » إذا 
فارقت أبدانها . فهناك لا امتياز بيغها وبين غيرها لا في الماهية ولا في لوآزمها ‏ 
ولا في عوارضها » وذلك يوجب زوال 213 المغايرة ثم أجابوا عنه » فقالوا : إتها 
بعد أن دخلت في الوجود ء وحصل لكل واحد منبا تعين وتشخص » فذلك 
التعين حصل له لا لغيره » فهذا القدر كاف في حصوله الامتياز بيتها . 


إذا عرقت هذا [ فتقول0 ] : نحن نذكر ههنا أيضاً الفضاء الذي هو 
المكان » لا شك أن له تعيئاً وتشخصاً باعتباره كان قابلل لتوارد الأجسام عليه » 
وهذه الأجسام التي هي الأشياء القابلة للحركة والسكون لا شك أنه حصلت له 
تعينات وتشخصات » باعتيارها » كانت قايلة للحركة والسكون . وإِدَا كان 
كذلك فعند نقود أحدهما في الآخر» لم لا يجوز أن يقال : إنه بقي مع كل واحد 
منها . [ تعيته"! ] الخاص , وتشخصه الخناص ؟ ثم من المعلوم أن تشخصه لا 
يصير هو بعينه تشخص غيره » فهذا القدر كاف في حصول الامتياز والغايرة بين 
البعد الذي هو المكان . وبين البعد الذي هو المتمكن » وعل هذا التقدير فإنه 
يسقط ما ذدكروه من الحجة . 

السؤال الرابع : هب أن أحد البعدين لم يختص بشيء لأجله يمتاز عن 
الآخر , فلم قلتم : إن ذلك يمتع من حصول المغايرة والامثياز ؟ وبيانه : وهو 
أنه لو كان تعين الشيء زائداً عليه » لكانت التعينات متساوية في هذا المفهوم 
وهو كونها تعينات ء ثم يتاز كل فرد منها على القرد الآخر بأمر أخر زائد على 
(0) تارم ), 


)سقط رم). 
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[ تلك الماهية 2 ] و[ حيتئذ ع يلزم " التسلسل . ١‏ 

السؤال الخامس : إنه ينتقض دليلكم يتداخل النقطتين حال تماس 
الخطين . ويتداخل المخطين حال تماس السطحين . ويتداخخل السطحين حال 
تماس الجسمين . فكل ما هو عذر لكم في هذه المواضع ء فهو عذر لنا في هذا 
المقام . إلا أنا نقول”؟ : إن عند حصول التماس يعدم الطرفان » ويحدث 
طرف وآحد مشترك بيغا ١‏ إلا أن هذا يوجب نفي التماس أصلل . وذلك مالم 
يقولوا به أصلل [ والله أعلم9؟ ] 

الوجه الرايع من الوجوه النى احتجوا بها على امتناع ”© أن تداخل 
البعدين ممتئع . قالوا : لو كان القول بتداخل الأبعاد جائزا » ل يمتنع نفود عا 
الأجسام بكليته في حيز الخردلة الواحدة . ومعلوم أن ذلك ياطل . ولقائل أن 
يقول : أتلزمون علينا إثباث المواز الخارجي الذي معناه القطم يعدم الإمتناعء» 
أم تلزمون علينا إثيات الجواز الذهيي الذي معناه بقاء الذهن متردداً في أنه في 
نفسه هل هو ممتنع أم لا ؟ فإن كان مقصود كم هو الأول » ء فيا الدثيل على أنه للا 
جاز نفود البعد المتمكن في بعد الفضاء » الذي هو الخيز والكان » وجب القطع 
بجواز ما ذكرتم ؟ والذي يقرر ما ذكرناه . إتكم تحتاجون في [ إثبات”" ع هذه 
المقدمة إلى بيان أن الأبعاد بأميرها » متساوية في تام الماهية » ثم تحتاجون إلى 
بيان أن كل ما يصح على شيء ء فإنه [ يجب أن9© ] يصح على مثله » ثم إلى 
أنه لم يوجد في أحد الجانيين شرط ؛ لأجله صح هذا الحكم » ونم يوجد في 
الجانب الثاتي أمر يمنع من :صحة هذا الحكم . والكلام على المقامين الأوثين قد 
سبق في الاعتراض على الوجه الثاني فلا قائدة في الإعادة . وأما إن كان مقصود 


(1) سقط رطع رس)ء 

(1) (ط ) ؛ (ص ) أن تقولوا (ت ‏ م ) . 

() يكون تنبا للتعاس رذلك . .. الؤرت ٠‏ م). 
(4) سقط زم ءات) . 

(5) على أن تداخل الأبعاد منثع (م ات 

(8) سقط رط) . 

(0) مقط وظ) , 


ييل 


كم إثبات الجواز الذهني » فهذا أيضاً باطل : لأن نفود الأجسام في الأبعاد 
الكثيفة إما أن يكون معلوم الامتناع بالبديية [ أو لا يكون كذلك . فإن كان 
معلوم الامتشاع بالبديبة7!) ] كان حصول كل العالم في حيز الخردلة معلوم 
الامتناع بالبديية » وتفود الأجسام ف الفضاء والخلاء غير معلوم الامتناع 
بالبديية. وعل هذا التقدير فإنه لا يلزم [ من وقرع الشك في هذه المقدمة 
الثانية » وقوع الشك في المقدمة الأولق » لأن هذه الثانية غير بديهية » والأولى 


بدمبية . 

وأما إن كان نفود الأجسام الكثيفة في الأجسام الكثيفة غير معلوم الامتناع 
بالبديية » فعلى هذا لم يلزم من تجويزه ولا تكونه :7 ] من وقوع الشك في مقدمة 
كسبيه نظرية 9© وقوع الشك في مقدمة [ بديبية9؟ ] فطرية [ وأما إن كان نقود 
الأجسام الكثيفة غير معلوم الامتناع باليدهة . قعلى هذالم يلم من تجويزه 
مال . إلا بدليل متفصل وأنتم ما ذكرتموه © ] فيئيت : أن هذ! النوع من 
الاستدلال في غاية السقوط . 

السؤال الثاني : أن نقول : قد بينا أنه إذا لقى سطح سطحاً » فإن الخط 
الذي هر طرف أحدهما » يكون نافداً في الخط الذي هو طرف السطح الثاتي 6 
فإن زم من نفود بعد في يعد» ما ذكرتم من المحال » كان ذلك أيضاً لازماً 
عليكم . 

السؤال الثالث : أن نقول : إنكم وإن كنتم لا تجوزون نفود بعد في 
بعد لكنكم تبوزون القول بالتخلخل والتكائف . والمراد من التخلخل هو أن 
يصير مقدار الجسم أعظم ما كان من غير أن ينضم إليه شيء من خارج ١‏ ومن 
غير أن يحصل في داخله شيء من الفرج . والمراد من التكائف هو أن يصير 





(كيمن وم). 

(؟) مقطا رط) رس). 
5 سقط زم ) . 

(5) مقط (ط)ع ء (من )ع 
(8)سقط زط). 
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مقدار الشيء أصغر بما كان من غير أن يتفصل عنه شيء من الأجزاء » أو من 
غير أن.يحصل لشيء من أجزائه المنفوشة أكتناز . إذا عرفت هذا . فتقول ؛ إذآ 
جوزتم هذا ٠‏ فجوزوا أن يتخلخل جرم الخردلة , حتى يصير في العظم مثل كرة 
القلك الأعظم أو أعظم”؟ ] وجوزوا أيضاً أن يتكائف الفلك الأعظم حتى 
يصير في الصغر مثل الخردلة أو أصغرء فإن التزموا تجويز ذلك؛ فتحن أيضاً 
نلتزم ما الزموه علينا » وإن أبوا ذلك أبينا تحن أيضاً ما ألزموه علينا . [ والله 
أعلم”” ] . 

الوجه الخامس من الوجوه التي تمسكوا بها في بيان أن تداخل الأبعاد : 
ممتنع . وهو أنهم قالوا : لا معنى للبعد الشخصي إلا البعد الذي بين طرفي هذا 
الإناء . فلو جاز ني العمل أن يقال : البعد الموجود بين طرق هذا الإناء» 
بعدان لا بعد واحد . مع أن امشار إليه بالحس ليس إلا الواحد ء قلم لا يجوز 
أن يحصل الشلك في أن هذا الشخص الذي هو بحسب الإشارة الحسية واحد . 
هل هوني تفسه واحد ام لا ؟ وحينئذ يلزمنا تجويز أن يقال : هذ! الإنسان الذي 
ثراه واحداً بحسب الحس » » لعله لا يكون [ في تفسه22 ] واحداً » بل يكون 
ألف إنسان أو أكثر » ومعلوم أن تويز ذلك دخول في العمه والجنون ‏ ولقائل 
أن يقول : الاعتراض على هذا الوجه [ مثل الاعتراض على الوجه”* ] الرابع 
من غير تفاوت أصلا , فلا فائدة في الإعادة ‏ فهذا تام الكلام في تقرير هذه 
الحجة نفيا وإثباتاً . وهي قوشم : لو كان المكان يعد لزم من حصول المتمكن 
في المكان ٠‏ تداخل البعدين , وهذا محال فذا محال [ والله أعلم"» ] 5 

الحجة الثانية على إبطال القول بأن المكان هو البعد : أن قالوا : البعد 
المسمى بالفضاء . إما أن يكون حالاً في مادة » أولا يكون حالاً في مادة . 
والقسمان باطلان » فبطل القول بأن المكان هو اليعد . 
ز1) سقط رطع . 
(9) سقط رم) . 
(؟) سقط رط) . 
(4) سقط وم) . 
(©) سقط رم  )‏ 


إنازقا 


أما بطلان القسم الأول . فالدليل عليه : وهو أنه لا معنى للجسم إلا 
البعد الخال في المادة . فإن كان القضاء والخلاء كذلاك . كان جس] . فالقول 
يأن المتمكن ينفد فيه قول بتداخل الجسمين . وهو محال . 

وأما بطلان القسم الثاني . فهو آن على هذا التقدير تكون طبيعةُ البعد مع 
جميع ذاتياتها ولوازمها غنية عن المادة » والغني عن امادة بمتنع أن يعرض له ما 
يحرجه إلى المادة » فكان يجب أن لا يكرن شيء من الأبعاد حالاً في المادة م 
فوجب أن لا يكون الجسم الذي هو المتمكن ذا بعد . هذا خلقف . ولقائل أن 
خرن عله ذد لام لرايك ثبت أن الأبعاد بأسرها متساوية في الاهية ٠‏ ثم 

ثبت أن كل ما صح على الشيء » وجب أن يصح على مثله » وقد تقدم الكلام 
على هاتين المقدمتين . 

الحجة الثالثة في إبطال القول بأن المكان هو البعد : أن قالوا : البعد من 
حيث إنه بعد » إما أن يقبل الحركة أولا يقيل الشركة . قإن كان قايللً 
للحركة ء فالبعد الذي هو الفضاء ء والمكان » يجب أيضاً أن يكرن قابلا 
اللحركة » وكل ما تحرك فإنما يتحرك من مكان إلى مكان ء فللمكان مكان آخر . 
والكلام ني الثاني كي في الأول » فيلزم القول بإثبات أمكنة ,غير متناهية » يكون 
كل واحد منها تافداً في الآخر . وذلك محال . توجوه : أقواها [ وأقريها إلى 
الآأفهام0'؟ ] ] : أن مجموع تلك الأمكنة الغير المتناهية » والأبعاد المتداخخلة الغير 
المتناهية : أبعاد . وكل بعد قهو قآبل للحركة . فذلك المجموع قابل للحركة . 
وكل ما كان قابلاً للحركة » فحركته إنما تكون من مكان إلى مكان . فلمجموع 
تلك الأبعاد الخير المتناهية مكان . فذلك المكان إما أن يكون بعدا. وإما أن لا 
يكون . والأول باطل . لأن ذلك المكان لكونه مكاناً لكل الأبعاد يجب أن لا 
يكون من جنس الأبعاد . لأن كل ما كان ظرفاً [ زوعاء”" ] لمجموع أشياء : 
كان تارجاً عنبا ‏ والخارج عن الشيء لا يكون هنه . ولكونه فرداً من أفراد 
الأبعادء يجب أن يكون داخلا في جملة الأبعاد. فلو كان مكان جملة الأبعاد 


 )م وأظهرها رت ) ء‎ )1١ 
.) سقط رم‎ )0( 


كن 


بعد ٠‏ لزم كونه داخلا في جملة تلك الأبعاد » وكوته خارجاً عن جملتها . وذلك 
محال . وإما إن كان مكان جملة [ تلك ] الأبعاد ليس يعدا » بل شيئاً مخايراً 
للبعد » فحينئذ يكون المكان الحقيقي أمراً مغايراً لليعد » وذلك هو المطلوب . 
وأما إن كان [ البعد ] من حيث إنه بعد . غير قابل للحركة [ فنقول : 
الجسم له بعد ».وبعده غير قايل للحركة”" ] قوجب أن لا يكون [ الجسم ] 
قابلاً للحركة . وذلك باطل فاسد . فيثبت : أن القول بكون الكان بعد 
يفضي إلى هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطللا . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : البعد المجرد وهو الفضاء غير قابل 
للحركة » والبعد الذي يكون في المادة » وهو بعد الجسئ يكون قابلاً للحركة 
لأجل أن الشرط في كون البعد قابلاً للحركة » كونه.في المادة ؟ تقول : هذا 
السؤال باطل. من وجهين الأول: سنقيم الدلالة على أن البعد يمتئع أن يقال: إنه 
حال في محل . وأنه صفة لشيء آخخر . [ والثاني”) ] وهو أنا نقول : هب أن 
البعد يعقل كزنه حالاً في محل » إلا أنا تقرل : ذلك المحل من حيث إنه هوء 
إما أن يكون [ شاغلاً للحيز والمهة”" ] وإما أن لا يكون كذلك . بل يكون من 
الموجودات المجردة عن الوضع والإشارة . والأول باطل لأنه يقتضي أن يكون 
محل البعد يعدا , فإِن افتقر البعد إلى محل » فليفتقر ذلك المحل لكوته بعداً إلى 
محل آخر ١‏ ولزم التسلسل ؛ وهو محال . وآما الثان فهو باطل أيضاً ٠‏ لآن كل 
موجود يكون مجرداً عن الإشارة والحيز والجهة . فإنه يمتنع عايه الانتقال 
والحركة . لآن الانتفال والركة عبارة عن الحصول في حيز ؛ بعد أن كان 
حاصلاً في حيز آخرء وهذا إنما يعقل في حت الشيء الذي يصح عليه كوته 
حاصلا ف المي والجهة , أما الشيء الذي بمتنع كونه حاصلا في الحيز والججهة » 
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فإنه يمتدع كونه قابلاً للحركة . قيثبت : أن هذه المادة غير قابلة للحركة 
[ أصللاً0© ] وإذا كان كذلك ١‏ فحيئئذ يمتنع أن يقال : إن كون البعد حالاً في 
المادة » شرط لكون البعد قابلاً للحركة » » لآن حلول اليعد في المادة معتاه : أنه 
قأرنه ش شيء لا يقبل الحركة » ومفارنة مثل هذا الشيء » يجب أن يكون مانعأ من 
الحركة , ولا يعقل كونه شرطاً لصحة الحركة . نقد زال هذا السؤال . 

واعلم أن [ هذه الحجة كلام حسن رتيناه” ] نحن للقوم نصرة المذهب 
و أرسطاطاليس » وطعناً في قول ‏ أفلاطون : إلا أنها مبنية أيضاً على أن الأبعاد 
متساوية في تمام اماهية » وأن كل ما صح عل الشيء ء فإنه يصح أيضاً على 
مثله . [ وال أعلم9 ] .. 

الحجة الرانعة : هذا البعد المسمى بالفضاء والمكان والحيز ؛ لا شك أنه 
يكون قابلاً للقسمة » بحسب الفرض والإشارة . فإنا تقول : من ههنا [ إلى 
هناك ] ذراع » ثم من هناك إلى موضع اخر ذراع آخخر , ولا معنى للقسمة 
يحسب الفرض والإشارة إلا ذلك , إذا ثبت هذاء فنقول ؛ هذه الأجزاء 
المفترضة في هذا البعد يحسب الإشارة ء إما أن تكون متساوية في تمام الماهية » 
وإما أن لا تكون كذئك . فإن كان الأول وجب أن يصح على كل واحد منهرا ما 
صح على الآخرى وإذا كان كذلك فالجزء الذي حصل فوقء وججب» 
[ صحة©) ] حصوله تحت وبالعكس . وذلك يوجب صحة الحركة والانتقال 

عليها » وكل ما يصح عليه الحركة والائتقال ٠‏ . فله مكان , فللمكان مكان. 
وحينئذ تعود المحالات المذكورة . وأما إن كانت تلك الأجزاء المفترضة فيها غير 
منساوية في تمام الماهية » فحينئذ يكون هذا الفضاء مركباً من أجزاء مغتلفة 
بحسب اماهية فيكون مركباً » وكل مركب فإنه ينتهي تحليل تركيبه إلى البسائط: 
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فهناك أجزاء بسيطة ٠‏ وكل جزء بسبط فإن يمينه غير يساره » فيكون منقسياً » 
فيكون هذان النصفان [ من ذلك الجزء البسيط7) ] متساويين في تمام الماهية » 
فحينئذ يصح أن ينتقل كل واحد متها إلى وضم الآخر وموضعه ء فحينئد يعود 
ما ذكرناه من افتقار المكان إلى مكان أخر » وحينئد يلزم الحال ‏ 

واعلم أن هذه الحجة [ قد وضعناها؟؟ ] للقوم » إلا أنا نقرل : إنها إن 
صحت فهي توجب جواز الخرق والتفرق والتمزق عل حرلة الأفلاك , وذلك 
يوجب إثبات مكان خارج الفلك المحدب تلجهات 0 وذنك يوجب إثبات الخلاء 
نخارج العام » وذلك يوجب كرون المكان بعداً . قهذه مقدمات لا يدمن 
تقريرها . 

[ أما المقدمة الأولى" ] : وهي قولنا : إن هذا الكلام يوجب صحة 
الخرق والتفرق والتمرّق ؛ على الأفلاك . فتقريرها أن تقول : هذا! القلك 
المحده للجهات ؛ إما أن يكون بسيطأ » وإما أن يكون مركياً . قإن كان 
بسيطأ ٠‏ كانت كل قطعة تفرض فيه مساوية في تمام الماهية للقطعة الأخرى . 
وذلك يقتضى جواز أن ينتقل كل واحد من تلك [ القطع إلى وضع القطعة 
الأخرى ء وإلى موضعها”» ]. وذلك يقتضي جواز التفرق والتمزق [ على 
الفلك*! ] وهو المطلوب . وأما إن كان هذا الفلك مركباً”" [ من أجزاء غتلفة 
الطبائع فنقول : إنه لا بد وأن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء بسيطة » فنقول : 
وكل واحد من تلك البسائط فإن يمينه مغايرة ليساره » وطبيعة كل وإحد من 

' هذين القسمين واحدة» فحيئئذ يازم صحة أن ينقلب كل واحد من ذينك 
القسمين إلى موضع الآخخر » وإلى وضعه . وذلك يوجب قبول الخرق والتفرق 
(1) سقط رطع ء وسع. 
(؟) قد تكلفتاها نحن رم  )‏ 
(9) سقط رم ) . 
(5) الأجزاء إلى موضع غيره ( من ٠‏ ط ) . 
(5) سقط زس ‏ ط) . 
(5) مركياً . قفيه لا محالة أجزاء بسيطة ء ويعود ما ذكرناه . وأما المقدمة الثانية . . . الخ ( من ) رفي 
(س ) بياس ومن أول : من أجزاء إلى أتخر عل القلك : حذوف من ( من ء ط ) . 


لضن 


والتمؤق » فيثبت : أن هذه الحجة توجب صحة.الخرق والتمزق على 
الغلك؟ ] . 


وأما المقدمة الثاتية وهي أن صحة الانخراق [ على الفلك9؟ ] توجب 
كون أجزائه قابلة لنحركة المستقيمة . فهذه أيضأ مقدمة جلية . لآن الانخراق لا 
يتم إلا يتياعد كل واحد من تلك الأجزاء الفترضة في الفلك [ عن الآخر” ] 
على ثعث الاستقامة . 


وأما المقدمة الثالئة وهى في بيات أن ذلك يرجب كون المكان بعداً . فهو 
أنا نقول : تلك الأمكنة الحاصلة خارج العالم . إن كانت أجساماً فحينئذ يعود 
التقسيم فيها » وذلك يوجب وجود أجسام لا نباية لها » وهو محال . وإن لم تكن 
أجساماً » وجب كون تلك الأمكنة أبعاداً خالية » وذلك هو المطلوب . 

فيثيت : أن الحجة المذكورة إن صحت » دلت على أن اللكان هو البعد , 

الحجة الخامسة على أن المكان لا يجوز أن يكون هو البعد : 

أن نقول : لو ثبت هذا الفضاء , لكان إما أن يكون غير متناهي » وإما 
أن يكون متناهياً » والقسمان باطلان » فكان القول بإثبات هذا القضاء باطلاً . 
وإنا قلنا : إنه يمتتع كونه غير متناهي » وذلك لآنا سنقيم الدلائل [ القاهرة 2 ] 
على أن القول بوجود بعد لا نهاية له : محال . وإنما قلنا : إنه يمتنبع كونه 
متناهياً » وذلك أن كل متناه فإنه يبيط به حد [ أو حدود 0 ] وكل ما كان 
كذلك فهو شكل . ينتج ؛ أن كل بعد متناه ؛ قله شكل . فتقول : المقتضى 
تذلك الشكل , إما أن يكون [ هو نفس طبيعة البعد . أو أمرأ حالاً فيها . أو 
ما يكون علا لا . أو مالا يكون حالاً فبها ولا يكرن علا لما . والأقسام 
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(0) من زسن ) . 

(5) مقط رمن ) . 
(5) سقط رط) . 

(6) من ( من ع , 
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بأسرها باطلة . إلا قولنا : المقتضى لذلك الشكل المعين ما يكون7 ] محلل 
لذلك البعد . فنقول : إتما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون المقتضى لذلك الشكل » 
هو نفس طبيعة البعد والمقدار . وذلك لأن الجزء [ المفروض من؟' ] ذلك 
البعد . مساو للكل في الطبيعة والماهية20 فيازم أن يكون شكل المزء مساوياً 
تشكل الكل [ وذلك باطل2) ] وإنما قلتا : إنه لا يجوز أن يكون المقتضى لذنك 
[ الشكل © أمرا حالاً في ذلك البعد . وذلك لآن ذلك الخال إن كأن من لوازم 
الطبيعة المقدارية » عاد ما ذكرناء من أنه يلزم كون الجزء مساوياً للكل في 
الشكل ء وإن لم يكن من لوارّمها ؛ امتنع كوتها علة للشكل الذي هومن 
لوازمها , لأن الفارق يمتنع كونه علة للصفة اللازمة . وإنما قلنا : إن المقتضى 
لذلك الشكل [ متنع أن يكون ”2 ] أمرأً مغايراً لتفس المقدار. ونا يكون 
حالاً فيه ونا يكون7© ع عملا له . وذلك لأن المباين إما أن تكون نسبته إلى هذا 
البعد المسمى بالفضاء » وإلى جميع أجزائه على السوية » وإما أن لا يكون . فإن 
كان الأول فحينئذ يكون اختصاص هذا البعد ؛ بهذا الشكل [ المعين ] دون 
سائر الأبعاد رجحاناً لأحد طرفي المكن على الآخر من غير مرجح : وهو محال . 
وإن كان الثاني فحينئل اختصاص هذا البعد المسمى بالقضاء . يما لأجله صار 
أولى بقبول هذا الشكل من ذلك المفارق ؟ إن كان لأجل مقارق آآخر عاد الكلام 
فيه . ولرْم التسلسل , وإن كان لا لهذا السبب » فحينثذ يعود الآمر إلى أن 
اختصاصه بتلك الأولوية » إما أن يكون لذاته . أولما يكون حالاً فيه » آولما 
يكون محللا لهء أو للمباين . وما بطلت هذه الأقسام الثلاثة » ثبت أن 
اختصاص ذلك البعد المخصوص ء بذلك الشكل المخصوص . إثما كان لأجل 
(1) سقط زم ) ء زات ) وني التص : لذلك الشكل المعين ما يكون . 

(0) مقط روط ) . 

6) الطبيعة القدارية م ) . 

(4) هذا خلف رمع), 

(6) سقط رم ) - 

(5) من رس ء )ل 
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ما يكون محل له ء ومادة له . وهو المطلوثٍ . فإن قالوا : فمادة الكل مساوية 
لمادة [ الجزء 3') ] فيعود الاشتراك المذكور . فنقول في الجواب : إن ذلك البعد لا 
كان حال في تلك المادة » وكانت تك المادة موصوفة بصفات » لأجلها كانت 
مستعدة لقبول ذلك الشكل من واهب الصور » لا جرم حصل ذلك الشكل 
دون سائر الأشكال . فيثبت بمجموع ما ذكرنا:: أن كل بعد فهو متناهي [ وكل 
متناهي 29 ] مشكل : وكل متشكل فإنما حصل له شكله المعين بسبب المادة ». 
وهذا ينتج أن كل بعد فإنه لا يوجد إلا إذا كان حاصلا في المادة . وإذا ثبت هذا 
كان القول بوجود البعد الكجرد عالاً [ وذلك هو المطلوب7© ] . 


ولقائل أن يقول : أما دليلكم على وجوب تناهي الأبعاد فسيأي البحث 
عنه [ على الاستقصاء ثم لعن 9 ع سلمئا ذلك » لكنا نقول : م لا يجوز أن 
كر ماما 4 قله :و إن عاد سساض فيو شكلم ركل يمكال سكل لا 
بد وأن يكون لأجل مادته : قلنا : لا نستم . وذو كان الآمر كذلك » لعاد 
الاشتراك الذكوو , لأن مادة الجزء » مساوية لمادة الكل .. أما قوله : د سبب 
الشكل المعين صفات قائمة با مادة » أعدت تلك المادة لقبول ذلك الشكل 
المعين » قنقول : فإذا عقلتم ذلك » » فلم لا يجوز أن يقال : الطبيعة المقدارية 
وحدها من غير أن يكون ا مادة » كانت موصوفة بصفات غصوصة » لاجلها 
صارت مستعدة لقبول ذلك الشكل المعين » وعلى هذ! التقدير فتستغتي الطبيعة 
المقدارية عن الحلول في المادة . وحيتئذ يبطل قولكم : إن كل ما كان بعدا 
ومقداراً » فإنه لا بد وأن يكون حالاً في محل » . 


وليكن ههنا آخر كلامنا في نقل دلائل الطاعنين في أن المكان هو البعد . 
والله أعلم © , ْ ش ُّ/ 


(1) مقط رطع وس ). 

(؟)من زط وس). 

(9) سقط رط 6 . 
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زه وليكن ههنا آخخر الكلام في البحث عن دلائل الطاعنين (م نت )د 





يال 


الفصل الرايع 
في 
تقرير الوجهه التي عليها 
و 7 


اعله7) ٠‏ أن القائلين هذا الذهب فريقان : منهم من يدعي العلم 
الضروري بآن المكان ليس إلا هذا القضاءء وإلآ هذه الأبعاد المجردة : ومنهم 
من يثبت هذه الدعوى بالحجة والبرهان . 


أما الفزيق الأول : فتقرير كلامهم أن يقال : إنا نعلم بالضرورة أن 
الجسم . يمكن أن يشار إليه بأنه حصل ههناء ويمكن أن ينتقل من هناك إلى 
ههنا » وبالعكس . فوجب علينا أن نبحث أن المشار إليه بأنه ههنا [ وهناك29 ] 
هل هو نفس الجسم0 [ الحاصل ههنا وهناك ء أو هو أمر مغاير لذات ذلك 
الجسم ؟ أما القسم الثاني فهر المطلرب”؟ ] وأما القسم الأول فهو باطل 


[ وتقريره*؟ ] من وجوه : 


الأول : إنا نشاهد أن هذا الجبل حاصل ههنا بعينه» فإذا فرضنا أن 


(3 التي عليها يعرل من قال إن الكان ( طاء ن) . 

(0) سقط رم ءات)ع . 

(*) نفس الجسم ء أو آمر زائد عليه ؟ وأما القسم الأول . . . الخ رسن ء ط) . 
(1) أو آمر زائد عليه ؟ ( من » ط) . 
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من هئاك » بقيت تلك الجهة » وتلك المكانات ء كما كانت ؛ وما بطلت وما 
عدمت . حتى إنهم لو بنوا دارا في ذلك الحيز » صار يحكم كل عقل سليم » 
بأن هذه الدار حصلت في الجهة التي كان ذلك الجيل » حاصلا فيها . وذلك 
يدل على أن الحيز والجهة أمر مغاير للجسم ‏ الذي كان حاصلا فيه . 

الثاني : إنه لما ثبت أن القبلة هي الكعبة , فعتد هذا قالت الفقهاء : لو 
أنبدمت الكعية » ونقل من هناك ما كان7) ] من الخشب والحجر والتراب 
بالكلية » ول يبق إلا الفضاء الصرف ء كانت القبلة ليست إلا ذلك الفضاء . 
ولو اعتقد معتقد يتجويز حصول الخلاء في داخل العالم » لقال بأن القبلة هو 
ذلك القدر من الخلاء المعين» ومن الفضاء المعين . ومن اعتقد أن الخلاء 
عمال , وأن الملاء واجب فإنه لا بدء وأن يعتقد أن عند [ خراب” ] ذلك 
البناء » لا بد أن ينتقل إليه هواء , حتى لا يحصل الخلاء . ثم إن القبلة ليست. 
هي ذلك المحواء [ لآن :ذلك الحواء 4] قد ينتقل عن ذلك الخيز . ويتبدل 
مهواء آخر » والقيلة ليست إلا تلك الجهة » وإلا ذلك الحيز . وهذ؟ يدل على أن 
العقرل السليمة » والغطرة الصحيحة , شاهدة بأن الجهة والخيز ؛ أمر مغاير 
للأجسام المنتقلة المتحركة , 

الوجه الثالث في بيان أن الأبعاد الممتدة التي هي الأحياز والجهات مغايرة 
لذوات الأجسام هو : أن المشار إليه بأنه ههنا أو هناك . أمر معلوم الثبوت 
بالضرورة .. وحصول المسم ههنا وهناك غير معلوم الثبوت بالضرورة » لأنه مأ 
لم يدل الدثيل على امتناع الخلاء لم يجب حصول الجسم ههنا وهناك » وما كان 
معلوم الثبوت بالضرورة مغاير لا ليس معلوم الثبوت بالفضرورة ‏ وذلك يقنضي 
أن الأبعاد الممتدة التي هي الأحياز والجهات أمور مغايرة لأبعاد الأجسام 
[ وامتدادائبا ©  ]‏ 
زل)من(م). 
رمن زم). 
(؟) ليست إلا ذلك وم ) ٠‏ 
()) سقط رط) . 
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الوجه الرابع : وهو أنه يمكننا أن نتصور جسياً لا يماسه جسم ء ولا يحيط 
به جسمء ولا يمكتنا أن نتصور جسساً لا يصدق عليه أنه ههنا أو هتاك . قوجب 
أن يكون المعنى المشار إليه بقوتتا مهنا وهناك : أمر مغاير لكون الجسم ممسوس 
جسم آخر ء أو كوه بحيث يحيط به جسم آخخر . 


الوجه الخامس : هو أنا نقول : يأن الماء في الكوز ء لا بمعنى كون الماء 
سارياً في جسم الكوز » بل يمعتى كون الماء مماساً"© بسطحه سطح الكوز , 
وصريح العقل حاكم بأن الاء حاصل في الفضاء المفترض بين طرفي الكوز 
بدليل : أن ذلك الفضاء باقي بعينه [ واحد يشخصه”" ] ثم تارة يحصل فيه 
الماء » وأخرى يخرج مته الماء » وينتقل إليه الهواء » وثالاً يبقى الفضاء خالياً عن 
كل الأجسام عند من كانت الدلائل القطعية عنده على صحة القول بالخلاء » 
وذلك يدل على أن ذلك الامتداد أمر مغاير لامتداد الأجسام الحاصلة في ذلك 
الغضاء© , 


الوجه السادس : هو أن المشار إليه بقولنا ههنا وهئاك ؛ لا يقبل الانتقال 
والحركة . فإنه من المستحيل في بديبة العقل أن ينتقل ههنا إلى هناك . وأن 
ينتقل هتاك إلى ههنا . أما الجسم الحاصل ههنا واجسم الحاصل هتاك » قإته 
قابل للانتقال . فلا كان المعنى المشار إليه بقولنا ههنا وهناك : لا يقبل الانتقال 
الْبَة» وكان الجسم الحاصل ههنا [ واجسم الحاصل )ع هناك ء قابلاً 
للانتقال . علمئا : أن المشار إليه يقوتنا ههنا وهناك : مغاير للجسم الذي يقبل 
الانتقال . 

فهذه تنييهات دالة على أن العلم الضروري حاصل يأن هذه الأحياز 
والجهات والمحاذيات أبعاد ممتذة » بوأتها مغايرة لأبعاد الأجسام المتحركة المتنقلة 
(1) معماساً لسطح الكوز ز من ) . 
(0) مقط وس ٠.‏ ط). 


6 البعد رم تع . 
(4) سقط رسن  )‏ 
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ولو عرضت هذه الوجوه على جميع العقلاء لقضت مترخم:! السليمة بأن الأمر كا 
ذكرناه » ولخخصناه [ والله أعلم”" ] . 

وأما الفريق الشاني وهم القائلون بأن العلم بوجود هذه الأيعاد علم 
استدلالي : 1 

ققد احتجوا عليه من وجوه : 

الحجة الأولىي : لولم يكن المكان عبارة عن البعد ٠‏ بل كان عبارة عن 
السطح ٠» ٠‏ لزم الحكم على الساكن حال كرنه ساكناً بأنه متحرك » ولزم الحكم 

على المتحرك حال كونه متحركاً» بأنه ساكن . وما كان ذلك باطلل » وجب أن 

يكون المكان : عيارة عن البعد القائم بنقسه ٠‏ لا عن السطح الحاوي . 


أما بيآن أنه يلزم الحكم على الساكن حال كونه ساكتاً بأنه متحرك ٠‏ 
« : آنا لو فرضنا طائراً واقفاً في الهواء » والمواء يجري عليهء أو حجراً 
ا 
اهواء » وهذا الحجر واقف في الماء » مع أنه في كل أن » ينتقل من نماسة مسطح 
إلى مسطح آخر . فلو كان المكان عبارة عن السطح الحاري . لكانت الحركة 
عيارة عن الانتقال من سطح إلى سطح آخر, وما حصل هذا الانتقال في هذه 
الصورة من سطح إلى سطح آخر » لزم أن يكون هذا الجسم متحركاً مع أنه 
ساكن في الحقيقة . فصح ما ذكرنا : أنه لو كان المكان عبارة عن السطح , نزم 
الحكم على الجسم الساكن » حال كونه ساكناً بأنه متحرك . ومعلوم أن ذلك 
باطل . فعلمئا : أن الكان لا يجوز أن يكون عبارة عن السطح . آما إذا قلنا ٠‏ 
إن المكان عبارة عن البعد الخائلي » والقضاء الصرق » لم يلزْم ذلك . لأن ذلك 
الجسم لما كان واقفأً ني ذلك القضاء » وفي ذلك الخلاء ‏ لا جوم كان ساكناً لا 
متحركاً ٠‏ كإن قبل : إن عنيت بكون ذلك الطير ساكناً في المواء . وكون ذلك 

الحجر واقفاً في الماء.: أن مسامتته مع الآجسام الساكنة ياقية . فالأمر كذئك . 


زا سقط رم ). 
(؟) من رس ١)‏ 
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إلا أن السكون هذا التفسير غير مشروط بكوضه في تفسه ساكناً . ألا قرى أن 
الصندوق إذا وضع فيه جسم ٠‏ وفرضنا هوئ ذلك الصندوق مع كل مافيه » 
فإن مسامتة ثلك الأجسام الموضوعة في الصندوق مع جوانب ذلك الصندوق 
باقية غير متغيرة » مع أن ذلك الصندوق » وكل ما فيه متحرك . فعلمنا : أن 
مسامتة ذلك الطير» وذلك الحجر مع سائر الأجسام . لا يمنع من كونه في نفسه 
متحركاً . وإن عنيت بكونه ساكتاً أنه بقي في ذلك الفضاء الذي هو حاصل فيه 
ومداخل له . فهذ! الكلام إنما يتم يعد ثبوت القول بالفضاء ء فلو أليتنا القول 
بالفضاء بهذه المقدمة لزم الدوروهو محال . 

والجواب : أما أن الطير قد يقف في الهواء » مع أن الهواء يمر عأيه ع 
والحجر قد يقف ثي الماء مع أن الماء يجري عليه . فذلك معلوم بالضرورة + 
والنع من كونه ساكناً في هذه الحالة مكابرة في البديبيات . 

وأما تفسير السكون بيقاء لمسامتات فهو باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن الجسمين المنساويين في الثقل والحجم والشكل » إذا ابتدآ 
بالنزول من رأس الجبل في هواء صاف لا تفاوت فيه البتة » فههناأ يبقى سمت 
كل واحد منهها مع الآخر » من أول هذه الحركة إلى آخخرها . فههنا المسامتة باقية 
مع كون كل واحد متهها متحركاً » فعلمنا : أنه لا يمكن تفسير كون الجسم ساكناً 
يبقاء مسامتته مع غيره . 0 

الثاني : إن الفلك الحاوي ٠‏ والفلك المحوي ء إذا كانا يتممان الدورة ف 
مدة واحدة » قهناك لا يتغير شيء من المسامتات الحاصلة بين الأجزاء المفترضة 
في كل واحد متبها . مع كون كل واحذ متها متحركاً في نفسه . 

الثالث : إن الجسمين متى بقيا في ذاتيهيا [ على السكون . كان سكرنها 
في ذاتيهاة'؟ ] علة لبقاء المسامئة الحاصلة بيتهياء وذلك لأن سكونه في ذاته أمر 
حاصل له في ذاته » وأما ممنامتته مع غيره فهي أمر يحصل له بالنسبة إلى غيره . 


(1) سقطرم)ء(ت). 
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وما [ ثبت 23 ] للشيء [ بذاته9) ] قبل ما يثبت له بسبب غيره » كان سكونه في 
ذائه أمرً مخايراً ليقاء مسامتاته مع غيره . 

الرايع : إنه يمكننا أن نعقل كون الشيء ساكناً في ذاته » مستقراً في حيزه 
الذي هو فيه , حال كوننا غافلين عن كل ما سواه . وأما بقاء مسامتته مع 
غيره » فهذ! لا يمكن [ تعقله إل191 مع ] تعقل غيره . فعلمنا : أن كونه ساكناً 
في ذاته أمر مغاير لبقاء مسامتاته مع غيره . 

وأما قوله©) : إنه لو كان المكان عبارة عن السطح » » لزم أن نحكم على 
المتحرك حال كوئه متحركاً بكونه ساكتاً . قتقريره : أنا إِذَا وضعنا شيقاً من 
الدقيق في جراب . قعند القائلين بأن الكان هو السطح [ يكون مكان ذلك 
الدكيق هو السطح © ] الباطن من ذلك الجراب » المماس للسطح الظاهر من 
ذلك الدقيق , فإذا فرضدا أنه نقل ذلك الجراب من الري ٠‏ إلى ١‏ ونخراسان» 
نقد انتقل ذلك الدقيق من يلد إلى بلد » مع أن المماسة الحاصلة بين ذينك 
السطحين باقية ثابتة غبر متغيرة . فلو لم يكن المكان إلا السطح , لوجب الحكم 
على ذلك الدقيق بأنه بقى ساكناً » مع أنا نعلم بالضرورة أنه انتقل من « الري » 
إلى « خراسان » وذلك باطل , 

فإن قالوا!”" : إن ذلك الدقيق الذي في ذلك الجراب ؛ لا نقول : إنه 
متحرك بالذات ؛ يل نقول : إنه متحرك بالفرض . فالجواب أن تقول : إن 
قول القائل هذا الجسم متحرك بالفرضى : لفظة [ مبهمة”" ] لا بد من البحث 
عن معناها . فنقول : لا شك أنا حين جعلنا هذا الدقيق في الجراب » حين كنا 
في ه الري » فقد كان هذا الدقيق حاصلا في الري : فإذا جثنا بذلك الجراب 
إلى ه شعراسان » فلا شك أن ذلك الدقيق حصل في « خخراسان » فذلك الدقيق 
الذي كان في و الري ؛ إما أن يقال : إنه في نفسه لم ينتقل ولم يتحرك . بل بقي 


(1) من زمن؛ ط). (ه) مقطرط اسع . 


(1) من رس ط). (5) فإن قبل لرس) . 
(«) سقط رط) . (لا) من ( من ) . 
جع ترلناز م ) . 


كا كان . وإما أن يقال : إنه انتقل وتحرك . والأول مكابرة » فإن هذا الدقيق 
كان حاصلاٌ في ٠‏ اثري » والأن حصل في د خراسان » فكيف يعقل أن يقال : لم 
ينتفل ول يتحرك ؟ فيثبت : أنه اتتقل في نفسه وتجرك في ذانه» وظاهر أنه لم 
ينتقل عن ذلك السطح الذي كان حيطا به في « اثري » لأنه حال ما حصل في 
« خراسان 4 يقع السطح من ذلك الدقيق ٠‏ مماساً للسطح الباطن من الجراب . 
فعلمنا : أن المكان الحقيقي الذي يسكن فيه ذات الجسم ٠‏ ويتحرك عنه وإليه : 
هو الفضاء المذكور ء والخلاء الموصوف!2 حتى يقال : إن ذات الدقيق انتقل من 
ذلك الفضاء الذي كان في « ائري » إلى الفضاء الحاصل بي تخراسان ؛ وذلك 
هو المطلوب . 

الحجة الثانية : إنا نعلم بالغرورة : أن بين طرفي الطاس امتداداً 
مخصوصاً » وبعداً معيناً . فذلك البعد والامتداد » إما أن يكون هو بعد الجسم 
الحاصل بين طرفيه ‏ وإما أن يكون بعداً آخر مغايراً له . 

والأول باطل لوجوه : 

أحدها : إنا سنقيم الدلالة على أن الخلاء ممكن الوقوع» وبتقدير وقوع 
الخلاء يكون ذلك البعد والامتداد حاصلاً . مع عدم الآجسام التي يصح عليها 
الحركة والسكون . وذتك يذل على أن ذلك البعد مغاير للبعد الخاصل في 
الأجسام ‏ 

وثانيها : هب أن الملاء واجب الحصول ٠‏ إلا أن حصوله غير معلوم 
بالبديية » بل هو معلوم الثيوت بالدلائل الدقيقة » والوجوه الغامضة فقبل العلم 
بتلك الدلائل يكون وجود تلك الأجسام غير معلوم . لكنا بينا أن وجود البعد 
المتد بين طرفي الطاس [ معلوم بالبديبة » والشيء الواحد لا يصدق عليه كونه 
معلوماً بالبديية » وغير معلوم بالبديية ‏ وهذا يدل على أن ذلك البعد الممتد بين 
طرفي الطاس؟' ] العلوم ثيوته بالفيرورة » مغاير للأجسام الحاصلة بين طرق 
الطاس . 


(1) الذكور رس ) . (1) سقط (ط) و (س). 
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وثالئها : إن البعد الممئد بين طرق الطاس المعين » بعداً واحداً بالشخص 
لا يتبدل ولا يتغير . وأما الأجسام الحاصلة في داخل الطاس . فإنها إجسام 
تختلفة متعاقبة. فإن الطاس تارة يكون مملوء! بالماء»<ثم إن الماء يخرج ويدخل فيه 
المواء » ثم إن ذلك اشواء قد يخرج ويحصل عقيبه هواء أخخر . فالمحاصل أن 
البعد الممتد بين طرفي الطاس يعد واحد بالشخص ٠»‏ بأقي بعيئه » لا يتبدل ولا 
يتغير . وأما الأجسنام التي تحصل في داتمل ذلك الطاس » فإنها أجسام [ متبدلة 
متعاقية 7 ] والشيء الواحد بالشخص المصون عن التبدل والتغيرء مغاير 
للشىء الذي لا يكون بافياً » بل يكون متبدلاً متغيراً ,. وذلك يدل على أن ذلك 
البعد الممتد بين طرفي الطاس » مغاير للأجسام الشاغلة لتلك الأحياز . 


الحجة الثالثة : لو كان المكان عيارة عن السطح الخاوي . لزم القول بأن 
المكان قد يزداد حال يقاء المتمكن في ذائه بحاله » ويلزم أيضاً أن يقال : المكان 
يبقى كبا كان حال انتقاص ذلك المتمكن » زيلزم أيضاً أن يقال المكان قد يزداد 
حال ما ينتقص المتمكن » وكل ذلك باطل » قالقول بأن الكان هو السطح 
باطل . 

فهذه إلزامات ثلاثة : أما الإلزام الأول : فبيانه في صورتين : 

الصورة الأولى : إن الجسم الواحد إذا جعل قطعاً كثيرة » فمقدار مجموع 
هذه القطم يكون مساوياً لمقدار كله قبل القطع والتفريق . لكن السطوح 
المحيطة ببذه القطع تكون أكثر من السطح المحيط بمجموع ذلك الجسم قبل 
التقطيع والتفريق . فههنا مقدار المتمكن واحد في حالتي الاتصال والتقطيع ٠‏ مع 
أن مكانه حال ما كان متصلا : أقل بكثير من مكان عند حصول التقطيع فيه . 

الصورة الثانية : إنه ثبت في الهندسة : أن أوسع الأشكال هو الدائرة . 
قالشمعة إذا جعلت كرة ء فإن السطح المحيط بها أصغر! من السطح المحيط 
(1)مضلة زم تع . 
ذى أكثر (م). 


د 


بها عندما تجعل مكعبة27 فههنا المتمكن باقي بجاله . مع أن المكان إزداد عند 
التكعيب 1 1 


أما الإلزام الثاني : وهو أن يبقى المكان بحائله مع انتقاص المتمكن 
فنقول : الماء الذي في القربة . مكانه هو السطح الداخل من القربة » فإذا 
عصرنا القربة حتى فاض بعض ما كان فيها من الماء » بقي سطح القربة حيطا 
بما بقي فيها من الماء . فههنا المتمكن قد اننقص مع أن المكان ياقي كبا كان . 

وما الإلزام الثالث : [ وهو قولنا"" ] المتمكن قد يننقص والمكان يزداد . 
فتقول : تقريره : إنا إذا فرضنا مكعباً متساوي السطوحء فإن مكائه هو السطح 
المحيط به » فإذا أحدثنا في كل واحد من جرانبه نقرا عميقة واسعة ؛ فههنا 
انتقص جرم المتمكن . ولزم من انتقاصه ازدياد السطوح المحيطة به . فلو كان 
المكان عبارة عن السطوح المحيطة بالشيء » لزم في هذه الصورة أن يقال : 
اتتقاص ذات7”" المتمكن أوجب ازدياد مكانه . ومعلوم أن كل هذه اللوازم 
باطلة فاسدة . ما إذا قلنا ؛ المكان هو البعد الذي [ ينفد فيه ذات1) ] الجسم 
[ لم يلزم عليه ) ] شيئا من هذه المدكرات () والمحالات . 

الحجة الرابعة : إنا ذا تخيلنا جسبا وأحداً » وتخيلنا أنه وجد وليس معه 
غيره » فإنه لا بد وأن يحكم العقل عليه يأنه ههنا أو هناك فيثبت : أن المعتى 
[ المعقول 27 ] من قولنا : الجسم ههنا أو هناك : أمر لا يقدر الذهن على تصور 
وجود الجسم » إلا مع تصور حصوله . وأما كون الجسم ممسوس جسم آخر » 
أو مخاط جسم آخر» فآمر يتمكن العقل من تصور الخسم جسيً مع الذهول 
عنه . وهذا القياس ينتج إنتاجاً ضرورياً : أن المعقول من كون الجسم ههنا أو 
)١(‏ يحصل تكعيبه (م ) . 
(5) من ( من ؛ ط). 
(8) وجوب (ات ) وجود ( م ) ذات (ط ١‏ من) - 
ريع يداخله زم ) . 
زه تإذزرم) . 


(5) المدكرات لا تتوجه إليه زع وات ) . 
مقط رم ءات). 


ل 


هناك : مغاير للمعقول من كونه بحيث يحيط به غيره . قيئبت : أن الحيز الذي 
حكم العقل بكون الجسم حاصلا فيه : مغاير للسطح الحاوي [ والله 
إعلم8 ع , 

: وما يؤكد ذلك : أن صريح العقل يحكم بأن الجسم حال وجوده لا بد 
وأن يكون إما متحركاً وإما ساكناً . وصريح العقل لا يحكم بأنه يجب أن يكون 
[ ما(" ] مماساً لسطح وإحد , أو منتقلاً من مماسة سطح آخخر . لأن العقل يمكنه 
تصور الجسم بحيث لا يماسه شيء من السطوح أصلا . 

قيثبت : أن المعقول من كونه متحركاً وساكتاً » مغاير للمعقول من كونه 
ماساً لسطح واحد » أو منتقلا من مماسة سطح إلى مماسة سطح آخر . 

وإذا ثبت هذا! قنقول : المعقول من الحركة هو الانتقال من [ الحير إلى 
الحيز .الذي يليه © ] والمعقول من السكون هو الاستقرار في الحيز الواحد » وهذا 
يقتضي أن سكون هذا الحيز الذي يستقر الجسم فيه تارة » وبنتقل منه إلى غيره 
أخرى : مغايراً للسطح الحاوي . وذلك هو المطلوب . 

الحجة الخامسة : إن الأجسام متناهية . فمجموع الأجسام يجب أن يكون 
له حيز وجهة » ومجموع الأجسام يمتنع أن يحيط به سطح آخر . ينتج : أن الحيز 
والجهة أمر مغاير للسطح الحاري . لا يقال : مجموع الأجسام ليس لها حيز ول 
جهة البتة » وإما حصل له وضع بالقياس إلى الأجسام الموجودة في داخله . نعم 
لا شك أنه يتعذر علينا إثبات .جسم لا يكون له حيز ولا جهة . إلا أن الخاكم 
بهذا الحكم هو الوهم والخيال . لا العقل . وقد ثبت أن حكم !لوهم والخيال 
باطل كاذب . لأنا نقول : إنا نجد صريح العقل والفطرة شاهدان بأن كل 
جسم فإنه لا يد وأن يكون حاصلا في حيز وفي جهة . : 


والذي يؤكد هذا وجوه : 





زا) سقط رم ). 
(؟)من رسع. 
(9) حيز إلى حيز زر س) - 


ويل 


الأول : إنا ببداهة عقولنا نعلم أن الخط الذي هو ممور العالم » لو خرج 
من جانبيه إلى مالا نباية له . فإن أحد جائبي ذلك الخط . مغاير للجانب 
الآخر منه . ومن أنكر هذا التغاير » فقد تازع في أقرى البديبيات . 

الثاني : إنا لو فرضنا إنساناً واقفاً على طرف القطب الشمالي » قإنه لا بد 
وأن ييز قدامه عن خلقه .. والعلم بهذا الامتياز ضروري . 

الثالث : إن النقطة المفروضة في السطح الأعلى من الفلك . لا شاك أنها 
تكون متحركة [ حال استدارة”) ] القلك . ولا معتى تلك الحركة ؛ إلا أن 
تلك النقطة انتقلت من حيز إلى حيز [ آخر”') ] وذلك هو المطلوب , 

وأما قوله : و إن هذا الحكم عمل الوهم واخيال . وذلك كاذب » . 

فنقول : هذا الكلام باطل من وجوه : 

الأول : وهو أنا نجد الجزم بصحة هذه القضية جزماً قاطعاً غير قابل 
لنشك والشبهة . ولا تجد في القلب تفاوتاً بين قوة هذه الفضية وبين سائر 
البديبيات . وإذا كان كذلك فنقول : لو جوزنا أن تكون القضية مع هذا القادر 
من القوة كاذبة فحينئذ يرتفع الأمان عن البديبيات . ويحتاج في تصحيح ما 
اليديهيات » فيلرم الدور . وهو فاسد . 

والكأي : وهو إنا نجد لي فطرة النفس السليمة عن الآفات . وغريزة 
القلب المبراة عن المشوشات: أحكاما يقينية قاطعة: ثم أنتم تقولون: الحاكم 
ببعضها هو العقل ١‏ [ وهو صادق7 ] والحاكم [ بالبعض الآخرة"؛ ] هو الوهم 
وهو كاذب . قعلى هذا التقرير ما لم يعرف الفرق بين العقل وبين الوهم » ومالم 
يُعرف ثانياً أن هذا الحكم هو حكم العقل لا حكم الوهم » ومالم يُعسرف ثالثاً 
(1) باستدارة رم ) ل 
(5) من ومن ء ط). 


(73) الصادق ( من ) . 
(4) بالبقية وات .٠م)‏ . 
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أن العقل صادق ء وأن الوهم كاذب . فإنه لا يمكننا أن نحكم بصحة تلك 
القضية التي جزمنا يصحتها . 

ونقول : العلم -بذه الأمور الثلاثة إن كان بديبياً 3 أمتنم حصول الجزم ف 
القضايا الكاذية اعم حصول العلم البديبي يكونه كاذياً . وإن كان استدلالياً 4 
لزم توقف البديبيات على الدلائل [ لكن الدلائل9" ] موقوفة على البديهيات . 
قيلزم الدور [ وتبطل كل العلوم9) ] وتلزم السفسطة ‏ 

[ للئالث ”© ع : وهو آنه لا معنى للعلوم البديبية الأولية إلا القضايا التي 
أراد العاقل تشكيل نفسه فيها لما قدر [ عليه لكن9» ] العلم يأنه لا بد وأن يمتاز 
جاتب القطب الشمالي عن جانب القطب الجنوني ء علم لو أراد العاقل تشكيك 
نفسه فيه [ لا قدر عليه*؟ ] فوجب أن يكون ذلك من العلوع البديبية . 

فهذا مجموع الدلائل الدالة على أن المكان عبارة عن البعد القائم بذاته » 


لاعن السطح الحاوي . والله أعلم . 


(1) سقط (م) . 
1١‏ مقط رمع . 
") سقط رمع - 
(84) سقط زم ) . 
زه) مقطا رطع . 


16 


ص 
بيان أن الخلاء 
ممتنع الوقوع أو ممكس الوقوع؟ 


0 


مذهب ٠‏ أرسطاطاليس ٠‏ : أنه تمتنع الوقوع . ويه قال جميع0 أتباغه . 

ومذهب جمهور الأقدمين من الحكماء » وجمهور المتكلمين : أنه جائز 
الوقوع . وهو المختار . ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن بديبة العقل حاكمة بأن الجسم الذي هو المتمكن 
مقتقر إلى الفضاء الذي هو المكان ء فلو كان وجود الفضاء الذي هو المكان بمتنع 
الوجرد 2 إلا مع المتمكن » لزم اتقار كل واحد منهأ إلى الأخرء فيكون دورا » 
وهو محال . فيثبت : أن الفضاء غني في وجوده وني ذاته عن المتمكن . وهو 
أيضاً غير موجب7"؟ لذات المتمكن وإلا لامتنع أن يفارق اللتمكن . فيثبت : أن 
المكان غني في ذاته عن المتمكن . وشير موجب له ء وما كان كذلك ل يمتنع 
وجوده منفكا عله » فيلزم القطم بأنه لا يمتنع وجود الخيز والفضاء خالياً عن 
المتمكن . ولا معني للخلاء إلا ذلك . قإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالجوهر 
والعرض ., فإن كل واحد منهما غتي في وجوده عن الآخر : وإلاا وقعم الدور , 
وأحدها غير موجب للاخر ء وإلا لامتتع وجود الجسم يدون ذلك العرض » 
مع أنه يمتنع حصول الجسم إلا مع العرض . 
(١1)جيوررس).‏ 
(9) واجب (م ) ٠‏ 
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والجواب : الأعراض عندنا على قسمين : متها ما يجزي مجرى المعلول 
لذات الجسم » ومتها ما لا يكون كذلك ‏ 


أما القسم الأول : فهر كالحصول في الخحيز . فإن ماهية الجسم تقتضي 
كوتها حاصلة في الحيز» قلا جرم بمتنع خلو ذات الجسم عن الخصول في الحيز . 
ثم إن كان ذلك الحخصول حاصلاً عقيب [ حصول7؟ ع آخرء نهو الحركة . وإن 
لم يكن كذلك فهو السكون . وني الحقيقة : يرجع حاصل القول في الحركة 
والسكون إلى الحصول في الحيز, لكنا بينا أن الحصول في الخيز كالمعلول لماهية 
الجسم : وكالموجب عنها . فلا جرم [ قلتا : إنه9 ] يمتنع خخلو ذات الجسم عن 
الحركة والسكون » وأما سائر الأغراض فهي كالألوان والطعوم والروائح 
[ وغيرها” ] وعندنا يجوز نخلو الجسم عنها . 


إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن الجسم مفتقر إلى الخيز » فيمتنع [ كدوث 
الجسم 29 ] علة لحصول الحيز [ وأيضاً : الحيز ع يمتنع كونه علة لوجود 
الجسم . وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس واحد منهما علة لنصول الأخرء فلم ثبت 
أن الجسم محتاج إلى الحيز ٠‏ وجب كون الخيز غنياً عن الجسم ٠‏ فوجب جواز 
حصول ايز خالياً عن الجسم . وهذًا بخلاق الجسم مع الحصول في الحيز 
ا ا ال ا وأما سائر 
الأعراض فقد ذكرنا أنه لا يمتنع خلو الجسم عنها بأسرها . نقد زال النقض . 

الحجة الثانية عل صحة القول بالخلاء : أنه لو امتنع الحيز عن المتمكن » 
لكان [ إمساك 9© ع الحاصل ء أسهل من تحصيل المققود, فكان يلزم أن لا 
يمكن الحيز9؟ من خروج المتمكن منه : فكان بلرّم أن يمتنع على الجسم أن 
. يتحرك عن مكانه » وحيث لم يمتنع » علمنا أن ذلك لأجل أن ذات الحيز مكن 


(1) الحصول في حبز (م ) ٠‏ (ه) سقط (م) . 


)من رس )- (5) سقط رطع . 
(*) سقط رم) . (8) لكان رت مع . 
(4) كرنه رس ) - 


كا 


الوجود”) يدون المتمكن . وذلك يوجب القول بجواز الخلاء [ والله أعلم"؟ ]ع , 

الحجة الثالئة : إذا تحرك الجسم . فالموضع المننقل إليه . إما أن يقال : 
إنه كان خلاء قيل انتقال هذا المنتقل إليه » أو كان ملاء . والأول هو المطلوب . 
والثانٍ عل قسمين . لأن عند انتقال هذا المنتقل إليه » إما أن يقال : إنه بقي 
ذلك الخلاء هناك ؛ أو انتقل عنه إلى موضع آخر . والأول يقتضي تدامل 
الأجسام , وهو ممال . والثاني على قسمين . لآنه إما أن يقال : إن ذلك الملاء 
انتقل إلى مكان هذا المنتقل ء وهذا المنتقل انتقل إلى مكان ذلك الملاء . أو 
يقال : إن ذلك الملاء انتقل إلى مكان جسم آخر . والأول يوجب الدور ء لآن 
صحة انتقال هذا المنتقل إلى مكان الملاء » مشروط بانتقال ذلك الملاء عن ذلك 
اللكان » وذلك الانتقال مشروط بفراغ هذا المكان عن هذا المنتقل ؛ وهدًاً 
الفراغ مشروط بانتقال [ هذا المتقل؟ ] إلى مكان ذلك الملاء . فيصيرندوراً , 
والثاني وهو القول يأن ذلك الملاء انتقل إلى مكان جسم آخخر . فيكون الكلام فيه ٠‏ 
كا في الأول ء فيلزم أن تتدافع جملة العام عند حركة [ البقة9) ] وهذا قول لا 
يقبله العقل . فيتبت : أن القول بأن العالم ملاء يفضي إلى أحد هذه الأقسام 
الباطلة ٠‏ فكان الغول يه باطلا . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الجسم إذا اثتفل من جانب إلى 
جاتب . فإنه يحدث في الحيز [ المنتقل عنه جسم ويقنى عن اهيز ] المنتقل إليه 
آخر و [ حينئد لا يحصل الخلاء . ويفنى من الجمانب المنتقل إليه جزء » ليصير 
ذلك الحيز حيزا لهذا المنتقل 29 ] وحيتكذ لا يلزم [ القول بالخلاء 7 ] وهذا الذي 
ذكرتاه غير مستبعد [ اليئة0 ع إما لأجل أنا نقول : بالفاعل المختار [ فإنه 
تعالى!؟) ] يحدث جزءاً في [ أحذ(")] النيزين » ويفنى 017 جزءاً عن الحيز الآخر 


. التحقق (م يتاع . () شيء مما ذكرثره زنت » م)‎ )١( 
. ) من رط ء من)  (8) من رس‎ )5( 

سقط رم) . (5) من رس). 

(4) عند قرل البنة رم .تع .. (١٠ك)من‏ رسع 

(5) مقطاوم) )0١(‏ ريعدم رما تث) . 

(59) ستطارط). 


بام 1 


[ وعلى هذا التقدير فالأشكال زائل ] لأجل أنا تقول : الأجسام قابلة 
للمخلخل والتكائف . فإذا انتقل الجسم عن حيز ‏ ازداد مقدار الجسم في 
الجائب المنتقل عته » وانتقص مقداره في الجانب المنتقل إليه » وعلى التقديرين 
فالمقصود حاصل . 

ثم نقول : هذا الدليل ينتقض بحركة السمكة في الماءء فإنه لا يعقل 
حصول الخلاء في داخل الماء"؟ وذلك لآن الاء جرم سيّال بالطبع إلى المواضع 
الخالية . فلو حصل هناك خلاء » لسال الماء إليه . فيثيت : أنه ليس في داخل 
الماغ شيء من الخلاء . وإذا ثبت هذا فتقول : إن السمكة إذا تحركت في قعر 
البحر » لزمكم أن تقولوا : إنه يتموج بكليته [ ويتدافع © ] بسبب حركة تلك 
السمكة*)' فإن التزمتم ذلك » فتحن أيضياً نلتزم تداقم أجزاء © العام يسيب 
حركة البقة . 


والجواب عن الأول : أن تقول : صحة إحداث الله الجسم في الحيز 
الممتقل عنه : مشروط بكون ذلك الحيز اليا . لامتناع تداخل الأجسام . فلو 
جعلنا صحة 299 خلوه مشروطاً نلق الله تعالى ذلك الجزء فيه » كزم الدور» 
وهو باطل [ وكذا القول ني إعدام الحيز عن الجانب المنتقل إليهء لآن هذا 
الإعدام مشروط بعدم الخلاء » وعدم الخلاء مشروط بحصول الجسم المنتقل في 
ذلك اتيز فلو جعلتا صحة حصوله فيه مشروطاً بإعدام ذلك الحيزء ٠‏ لزم 
الدور © ] وهذ! الجواب لا يختلف سواء قلنا : إنه.يحدث أحد الخسمين ويعدم 
الثاني بإيجاد الله تعالق وبإعدامه ء أو قلنا : إنه يزداد مقدار الجسم من أحد 
الجانبين » وينتقص من الجاتب الآخر يسبب التخلخل والتكائف على أنا قد بينا 


زل)من زط وس)ء 

(0) يرس و ط), 

(*) مقط رط )ء (سن) . 

(5) تلك السمكة كل البحر فإن . . . الخ رم )ا ت) . 
(©) جملة رس ) . 

(5) صحة ذلك الخلق مشروطاً رس ء ط) . 

(7) سقط طعا ومن ) . 


في باب الحركة : أن القول بالتخلخل والتكائف : قول ياطل محال . 
والجواب عن الثأتي : أنا تقول : مذهينا أنه حصل في داتمل الماء خلاء 
كثير » وذلك هو السبب في كون الماء لطيفاً متموجاً .“ وذلك لأن الماء ثقيل سيال 
بالطبع » وكل! انصب بعض أجزاء الماء:إلى يعض الأحياز الخالية » ضارت سائر 
الأحياز خالية . فتنصب أجزاء الماء مرة أخرى من تلك الأحياز [ إلى هذه 
ز' ] وهكذا أبدا . وهذا السبب يكون جسم الماء متموجاً [ متحركاً” ] 
. وعلى هذا التقدير فقد سقط السؤال , 
الحجة الرابعة : إذا فرضنا سطحاً لقي سطجاً آخر بكليته ؛ ثم ارتفع عله 
دئعة , فإنه يجب وقوع الخلاء بيئبيا ف أول زمان حصول ذلك الارتفاع . 
فلتبين إمكان هذه الأمو, رك 
أما المقدمة الأولى قهي في بيان أنه يصح أن يلقى سطح.سطحاً آخر 
بكليته . وبرهاته : أننه لو امتنع أن يلقى سطح سطجاً لبقيت الفرج خخالية 
بيتبها . وذلك يوجب القول بالخلاء . وأيضا فالبديبة حكمت بصححته . لأنا إذا 
'وضعنا باطن إصبعنا على الإصبع. الثاني » من اليد الثانية » علمنا بالضرورة أنه 
صار سطح هذا الإصبع ملاقياً لسطح الإصيع الثائية بالكلية . وإنه©» من 
المحال أن يقال : إنه لم تحصل الملاقاة إلا على نقط متفرقة متباينة ‏ 
وأما المقدمة الثائية فهي في بان أنه نصح أن يرتقع أحد السطحين عن 
الآخر دفعة . وبرهانه : أن الجزء الأول من السطح الأعلى » إذا لاقع عن 
السطح الأسفل ١‏ فلو بقي الجزء الثاني من السطح الأعلى » مماساً لجزء من 
السطح الأسفل » » لزم وقوع التفكك بين أجزاء السطح الأعلى . أن السزء 
الأول إذا ارتفع نقد تحرك إلى فوق » فلو بقي الجزء الثاني مماساً"© للشيء الذي 
)1١(‏ سقط رمع 
(؟) سقط رط )ء (س) . 
(©) الأحوال زس ) . 


(4) وإنه لا يمكن أن يقال : تحصل لللاقاة ‏ . - الخ رم » ت) . 
(ه ماس لا كان ماساً رم ءا ت) . 
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كان ماساً له قبل ذلك؛ فهو حينئذ لم يتحرك أصلاً. والجسم إذا تحرك أحد 
جاتبيه » وم يتحرك منه الجانب الآخخر البنة » فإنه يلزم وقوع التفكك في 
أجزائه .. وهذا هو الذي عول عليه الحكاء في إبطال الجزء الذي لآ يتجزأ » 
حيث قالوا : لو تحرك بعض أججزاء الرحى مع سكون البعض » لزم وقوع 
التفكك [ لكن القول بالتفكك”) ] باطل . فالقول بأن السطح الأعلل يرتفع 
' عن الأسفل دفعة واحدة حق . وأيضاً : فلتفرض وقوع التفكك فنقول : 
اللامماسة من الأمور التي تحصل في الأن ؛ فالسطحان المفروضان لا شك أنها 
كانا متماسين » فإذا حصلت اللاماسة قهذا الذي صار لا تماسا دفعة . [ما أن 
يكون: سطحاً أو نقطة . فإن كان الأول فقد حصل المطلوب . وإن كان الثاني 
لزم تشافم( النقط وتنالي الآنات , وهما باطلان عتد القوم . 

وأما المقدمة الثالئة فهي تي بيان أنه لما ارتفع أحد السطخين عن الآخر 
فإنه يازم حصول الخلاء في وسطها . وبرهائه : أنه لو حصل بينهها جسم ؛ فإما 
أن يقال : كان ذلك الجسم حاصلاً بيبا قبل ذلك أو يقال : إنه انتقل إليه حين 
رفعنا الأعلى من الأسفل . والآول ياطل . لأنا بينا : أن من الممكن أن ينطبق 
سطح على سطح ١‏ وكل ما كان بمكنا فإنه لا يلزم من فرض وفوعه محال » 
فليغرض وقوعه ء لأن المبنى على الممكن ممكن . والثاني باطل أيضاً . لأن 
الانتقال إلى ذلك الوسط ؛ إما أن يكون من مسام الأعلى والأسفل » أو من 
الجوانب . والأول باطل , لآن الأجسام © التي تحصل فيها المنافد والمسام ١‏ فإنه 
لا بد وأن يحصل بين كل منفادين : سطح متصل » وإلا لزم أن لا يحصل في 
السطح ذي المنافد وذي المسام سطح متصل ء. وحينئذ يكون الجسم عبارة عن 
نقط متفرقة . وذلك باطل . وإذ؛ حصل في السبطح ذي المنافد سطح متصل » 
ثم إنا نجد.السطح ذا المنافد يرتفع عا تحته دفعة ١‏ علمتا أن كل واحد من تلك 





(1)متطرمءاتاع. 
كعتدافع رم) . 
() الاجسام وإن حصلت المثائذ والمسام فيها إلا أنه لا يد وأن يحصل يبن كل مقدمتين سطح متحقد 


وإلا لزم ... الخ رم ءات) . 
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السطوح المتصلة » قد ارتفع عنا نحته دفعة [ واحدة” ] فإذ! لم يكن في ذلك 
السطح الصغير شيء من المتاند امتنشع أن يقال : اسم دخل في منافده ٠‏ 
والثاني أيضاً باطل . لأن انتقال تلك الأجسام من الجوانب إلى الوسط , إما أن 
لا يعتبر فيها مرورها بالطرف » وهو ظاهر الفساد . أو يعتبر فيه ذلك . وحينكذ 
لا يخلو إما أن يقال إنه : حينْ يكون في الطرف يكون في الوسط أيضاً » وهو 
ممتتع . لأن الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين + أو يقال : إنه حين 
يكون حاصلاً في الطرف ؛ لا يكون حاصلا في الوسط . وحينئذ يلزم أن يقال : 
إن حين كان ذلك الجسم حاصلا في الطرق . كان الوسط خالياً . وهو 
الطلوب . 


إن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كلما" ارتقع أحد السطحين عن 
الآخر ؛ فإن الفاعل المختار يخلق في ذلك الوسط جسياً . وحيتكة لا ينزم القول 
بالخلاء ؟ آو يقال : إنه كلما ارتفع أحد السطحين عن الآخر فإن الأجسام 
المحيطة بها تتخلخل ويزداد عظمها ‏ ويمتلء الوسط بها في الخال ؟ 

والجواب . أما الأول فمدفوع من وججهين 2 

الأول : إن الفاعل المختار لا يقول به الفلاسفة ‏ 

والثاي : يلزم الدور المذكورء وذلك لأن صحة إحداث الجسم هناك 
مشروط بارتفاع أحد ذيتك السطحين عن الآخر » لثلا يلزم تداخل الأجسام .. 
فلو جعلنا صحة ارتفاع أحد ذيئك السطحين عن الآخر مشزوطة بإحداث ذلك 
الجسم . لزم الدور . وأما القول بازدياد مقادير الأجسام المحيطة بذينك 
السطحين فهو باطل . لوجهين : 

الأول : هذا المذهب باطل على ما بيناه في باب الحركة , 

والثاني : هو أنا نقول : عب أن هذا الازدياد تمكن ؛ إلا أن طرف ذلك 


() سقط رسع . 
5 كاكان رم) . 


الجسم المتخلخل . لا بد وأن يمتد0؟2 من الخارج إلى الداخل . فحين يكون 
طرفة نتصال بطرف ذينك السطحين . يكون الوسط خالياً عنه » وحيتكذ يحصل 
اللمطلوب [ والله أعلم9؟ ] 5 
الحجة الخامسة : إن الإسان قد ينفخ في الزقٌّ نفخاً شديداً بحيث لا 
يمكنه أن يزيد على ذلك النفخ » ثم يسد رأس ذلك الزق سدا وثيقا , ثم إنه 
بعد ذلك لو حاول غرز المسلّة الواحدة فيه أو الأعداد الكثيرة من المسلات في 
ذلك الزق ء: آمكنه ذلك . وثولا أنه حصل في داتعل ذلاك الزق [ المنفوخ”" ] 
خخلاء كثير » وإلا لما أمكن ذلك . لأنه [ يلزم2؟2 ع تداخل الأأجسام . فإن قيل : 
لعل المسلة إنما نفدت في ذلك الزق ء لأن عند حصول ذلك الغرز » يتمدد جرم 
الزق [ ويتسع ٠١‏ فيحصل لتلك المسلة مكان في داخل ذلك انرق ) المنفوخ ٠‏ 
أو يقال : عله حصل عند غرز المسلة في الزق » خروج بعض أجزاء الشواء 
المنفوخ فيه من مسام ذلك الزق . وحيتئذ يتبسيع داخل ذلك الزق تنفود المسلة 
فيه . أو يقال : ثبت أن الأجسام قابلة للتخلخل والتكائف » فلعل عند غرز 
المسلة تكائق ذلك المواء المنفوخ في الزق واتقبض ٠‏ فحصل للمسلة المغروزة في 
ذلك الداخل مكان . وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة » امئنع الاستدلال 
بإمكان غرز المسلة في الزق المنفوخ على حصول الخلاء داخل ذلك الزق . 
والجواب عن الأول . إنا نفرض الكلام فيما إذا بالغ الإنسان في تمديد 
الزق » قبل أن ينفخ فيه » ثم بالغ في النفخ مبالغة لا يمكنه أن يزيد عليها . 
فههنا لا شك أن أجزاء الزق قد تمددت يسبب البالغة في التمديد أولا » والتفخ 
ثانياً . فلو حصل بسبب غرز السلة قيه تمدد أزيد ما كان ء لما حصل ذلك إلا 
بعد قوة شديدة وتكلف عظيم . لكنا نعلم بالضرورة أنه لا يحتاج في هذا الغرز 
إلى قوة شديدة ء فبطل هذا الاحتمال . 
)١(‏ يكرن زر س) . 
وى سقط رم ). 
(0) مقط رطع . 
(؛) سقط (س ) . 
(ه) سقط رطى (سع. 
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وأما قوله ثاياً : لعل عند غرز هذه السلة ع خرج بعض إهزة المواء من . 
عسام الزق . : | 
فجوابه : أن تلك الأجزاء ا لم تخرج عند المبالغة الشديدة في التفخ 3 
وجب أن لا تخرج أيضاً عند هذا الغرز, إلا عند القوة الشيديدة في هذا الغرز , 
ومعلوم أن هذا الغرز نما لا يحتاج إل هذه القوة الشديدة . فصار هذا الاحتمال . 
مدفوعاً . ل 00 
وأما قونه ثالثاً : إن الحراء المحصور في داجل انرق المنفوخ » لعله يصير 
متكائفاً منقيضاً . فجوابه : أن القول بالتكائف والتخلخل222 باطل على ما 
قررناء في ياب الحركة [ والله أعلم9؟ ] ..' 
الحجة السادسة : إن القارورة قد تحص . ثم تكب على الماء » فيتصاعد 
الماء إليها » ولو كانت بعد الس ملوءة كا كانت قبل ذلك المص ء» وجب أن لا 
يتصاعد الماء إليها بعد المص ء كما لا يتصاعد الماء إليها قبل المص . فإن قالوا : 
إن يسيب المص خرج يعض ما كان في القارورة من الهواء .» د ثم ازداد حجم 
البقية ازدياذاً امتلات القارورة هته ء» إلا أن ذلك الازدياد كان قسرياً حاصلٌ 
بسيب المصن ٠:‏ فليا كبت القارورة عل امام زال القأسر فعاد ذلك المواء إلى 
مقداره الطبيعي ؛ الذي كان حاصلا أولاً فتصاعد الماء إلى جل القارورة », 
لأجل ضرورة الخلاء 
قبا هذا باطل من وجوه : 
الأول : إن القول بالتتخلخل والتكائف باطل محال على ما قررتاو!؟» . 
والثاتي : [ هب©) ع أن ذلك ممكن إلا انا تقول : إن عند حصول هذا 
(1) والانقياض (م ءات ) . 
(؟) سقط رم ) . 
(5 والجراب 7م ء نع . 
(4) سيق تقريره (م عات ) 


(2) سقط رس ) , 


1 


التخلخل [ نزم القول”© ] بحدوث الذات ء وليس هذا عيارة عن حدوث 
[ الصفة فقط 7" ] لان الجسم إذا اردان حجمه ومقداره . نكل جرء عن أجزاء 
ذلك [ المنبسط” ع المسخلخل [ قهو ذات7 ] قائمة بالئفس كسائر الأجزاء . 
وأيضاً : فجميع تلك الأجزاء المفترضة في ذلك الجسم عتشاببة بالماهية والطبيعة 
والحقيقة » فعند زوال القاسرء أو التقلص والقبض *4 كأن ذلك إشارة إلى 
عدم بعض تلك الأجزاء دون البعض . وهذا باطل . لأن تلك الأجزاء ا كانت 
عتساوية' 257 في تمام الماهية لم يكن [ عدم بعضها أولى من عدم الباقي 7" ] نإما 
أن يفنى الكل وهو محال » أو يبقى الكل , وحينشذ يلزم أن تبقى القارورة تماوءة 
كا كانت [ وحينئذ'8* ] يجب أن لا يتصاغد الماء إليها بعد المص كما كآن لا 
يتصاعد الماء إليها قيل المص . 

والوجه الثالث في دفع هذا السؤال : أن نقول : ذكر الشيخ الرئيس أن 
ذ الميولي ليس لما في حد ذاتها [ وحقيقتها(') ] : حجمية ولا مقدار فكانت 
نسبئها إلى جميع المقادير على السوية » هذا كلامه . 

وئحن نقول : إذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إن بعض المقادير 
بالنسبة إلى تلك المادة » طبيعي لهاء وبعضها قسرى لها . لأن نسية جميع المقادير 
إليها على السوية . وإذا كان الأمر كذلك ء فهذه الحجمية الحاصلة عند المص 
وعند التخذخل تكون طبيعة لتلك المادة » فوجب أن تبقى وأن لا تنتقص عند 
إكباب القارورة على الماء[ والله أعلم ”0 : 
(ا) كان ذلك عيارة عن (م ء تع . 
(5) الصنات رم ءات ) . 
ومن زم بشع . 
(4) إسير إليه كان ذانا رم ٠‏ تع . 
(ه) توتقلص رائفيض (س ء ط) . 
(5) منشابية متسارية (م :ات ) . 
(9) اختصاص بعضها بالعدم وبعضها بالبقاء أولى من العكمن ( م وات ) . 
(8) من رمءات)ع. ْ 
(3) مقط رط) , 
)0١(‏ سقط (م)- 
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الحجة السابعة : إن الآنية الصلبة التحاسية إِذا أملثث من الماء » ثم سد 
رأسها سداً وثيقاً » ثم سلختت بالنار القوية فإنها تنشق . وما ذاك إلا أنه أزداد 
حجم ذلك الماء » فلم يتسع داخل ذلك الإناء 1 كيك ا فانشقت الآنية . 

ونقول : ذلك الازديته ما أن يكون لأجل أن نفد فيه شيء من الشارج 
[ وانضاف إلى ما كان فيه فصاز المجموع زائداً » أو يقال : إننه لم ينضم إليه من 
تار 7 ] بل صار حجمه ومقداره أزيد مما كان ء أو يقال : إئه وقعت الفرج 
والخلاءات في داخله » فصار حجم المجموع ببذا! السبب أزيد مماكان. 
والقسمان [ الأولان7" ] باطلان ٠‏ فبقي الثالث وهو المطلوب . أما القسم الأول 
وهو أنه نفد فيه من الخارج جسم آخرء فهذا لا يوجب الاتشقاق . وذلك لآن 
داخل الآنية إن كان متسعاً لتلك الزيادة , فحيتكذ لا يلزم الانشقاق , وإن لم 
يكن متسعاأ تلك الزيادة فحينئذ لا يحصل النفود البئة » وإذا تم يحصل النقود لم 
يحصل الانشقاق . 


وأما القسم الثاني وهو القول بازدياد الحجم ء فهو ياطل كا سبق تقريره 
يما تقدم [ وما فسد) ] هذان القسمان بقي الثالث . وهو أنه إثما حصسل 
الانشقاق » لأنه وقعت الفرج الخالية في داخل ذلك الماء » فصار حجم ذلك 
المجموع بهذا السبب أزيد ما كان . وذلك يوجب القول بالخلاء9؟ . 

الحجة الثامئة : إنا نأخذ قارورة ضيقة الرأس » وتتفخ فيها نفخاً 
شديداً : ثم نضع الإيبام بعد قطع التفسخ على فمها سريعاً . لثلا يخرج منها 
الريح الذي نفخناء فيهاء فإذا غمسناها في الماء [ وأزلنا الإيام”" ] عن 
رأسهاء ظهرت في الماء نفاحات وبقابق . وذلك لأن الريح الذي أدخلناء في 


ريمن رس) - 

(؟)ستط رم). 

(؟) سقط رم ) . 

(4) وإذا ظهر قساد ( م . ث) . 
(©) وؤئك القول باطل ( مت ) , 
(5) ونزيل الإصيع زع ٠‏ ت) . 


الفارورة بسبب النقخ الشديدء يحرج عنبناء ويشق مطح الماء [ عند 
الصعودة؟» ] فلا جرم تظهر النفاخات والبقابق.. وذلك يدل على أنا أدخلتا قٍِ 
تلك القارورة عتد النفخ من افواء » ما ثولا التفخ لما دمل فيه » وو كانت 
القارورة تملوءة من اشواء لا أمكن إدخال هواء أزيد فيه . 

والجواب الذي يذكرونه من حيث التخلخل والتكائفء» ند عرلت 
ضعقه وسقوطه . [ والله فلم "1 

الحجة التاسعة : وهي في غاية القوة [ أن تقول ] ؛ إنا سنقيم الدليل 
اليقيني على أن الأجسام المحسوسة , 'مركبة من أجزاء . كل ولحد منها يقبل 
القسمة الوهنية » ولا يقبل القسمة الانفكاكية البنة , ونقيم الدلالة أيضاً على أنه 
يجب أن يكون شكل كل واحد هنها الكرة . وإذا ثبت بالبرهآن اليقيتي صحة 
هاتين المقدمتين , لزم أن يقال : إن تلك الأجزاء الكرية عند اثتلاقها وتلاقيها » 
يحصل فيا بينها : الخلاء لأن الكرات المضمومة بعضها إلى يعض » لا بد وأن 
يحصل فيا بينها : الفرج والمنافد والخلاءات .. وهذا البرهان يقيني» بعد إثيات 
تينك المقدميتن المذكورتين .. وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريزها بالوجوه اليقينينة » 
في مسألة الجوهر الفرد . والله أعلم . 





رل) بن رطا سع. 
(5) مقط رم). 
(0 سقط زم ). 
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القصل السلدس 


في 
حكلية دزائل 
. نفاة الخلاء والجواب عنها 


احتجوا بوجوه : 

الحجة الأولى : إن الخلاء الذي يفترض بين طرفي الطاس » أصغر من 
الخلاء الذي يفترض بين جداري200 الصفة . وهذا الختلاء أصغر من الخلاء 
الذي يفترض بين جدارى المدينة : وهذا الخلاء أصغر من الخلاء الذي يفترض 
بين السباء والأرض . فهذا الخلاء قابل للمساواة والمفاوتة97؟ قهو: موجودء 
وبعد » ومقدار . وذلك المقدار إما أن يكون [ مقداراً؟ ] قائا بنفسه» مستقللا 
بذائه مغايراً لقدار المتمكن ع بحيث يلد فيه مقدار المتمكن وبداخخله» وإما أن 
لا يكون كذلك . بل ليس ذلك المقدار [ إلا بعاد | المتمكن والأول يوجب 
تداخل الأبعاد » وذلك ممال . فبقي الثاني » وإذا ثبت هذاء ظهر أن الذي 
يظن أنه خلاء » فهو ليس بخلاءء بل هو جسم . قيكون الخلاء : ملاء » 
ولهذا المعنى قال الحكيم أرسطاطاليس : و الخلاء كاسمه خلاء : يعني : أنه لفظ 
خالي عن مفهوم 22 
)١(‏ طرق 2م) . 
)١(‏ واللامساواة (م) - 
(8) سقط رط ء من ) . . 
() من رس ). 
(ه) عن العنى الصحيح (م » ت ) . 


/ا16 


الححة الثائية : إنه لو حصل الخبلاء ء لكان كون الجسم ساكناً فيه : 
مالا . ولكان كونه متحركاً فيه : مالا . ومتى كان الأمر كذلك ‏ امتنع كون 
الخلاء مكاناً للجسم . إنما قلتا : إن الجلاء متنع كونه مكائاً للجسم المتحرك 
وللجسم الساكن . وذلك لأن الخلاء إما أن يكون عدماً عضاً . ونفياً صرقاً 
على ما يقوله المتكلمون . أو يكون بعداً متشابه [ الأجزاء والجوانب 3 ] على ما 
هو قول القدماء من الحكاء . وعلى التقديرين فلا اختلاف بين إجزائه وأبعاضه 
البتة » وإذا كان كذلك » امتنع أن يسكن الجسم [ في جزء من أجزائه 9 و] 
جانب من جوانبه . [ لآن الجسم لو بقى مستقر! فيه طالبا له لازما للبقاء 
فيه”؟؟ ] مع كوته مساوياً لسائر الجوانب والأطراف » يلم رجحان أحد طرفي 
الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال 


فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : إن الفاعل المختار يخصص ذلك اللبسم 
يذلك الحيز المعين بقصده واختياره ؟ فنقول : إن كان ذلك الحيز المعني موضوقا 
يأمرء لأجله صار أولى بتخصيصى ذلك الجسم يه . عاد الطلب في أن ذلك 2 
الحيز ؛ كيف اختص بذلك المرجح ؟ وإن لم يوجد هذا المرجح . كان رجحان 
القصد إلى تخصيص ذلك [ الجسم به ] دون سائر الجواتب ترجيحاً تلمكن 
من غير مرجح [ وأيضاً"» ] فيمتع أن يتحرك الجسم فيه . لآن الخركة عبارة 
عن ترك حيز ء وطلب حيز آخر . وذلك لا يتم إلا بأن يكون ذلك الحيز غالفاً 
لذلك الحيز » في أمر من الأمورء وإلا لكان تخصيص أحد [ الجانبين بالمهرب ٠‏ 
والآخر بالطلب ‏ رجحاناً" ] للممكن من غير مرجح . وهو حال . ثبت : 
أن بتقدير حصول الخلاء يمتنع كون الخسم ساكنا فيه . ويمتئع كونه متحركا 


(1)من رط ياسن). 

(؟) سقط رط ؛ من). 

(*) لان اختصاصي الجسم بالسكون فيه مع كوثه . . . الخ (م ) . 

(4) سقط رم وثت), 

(2) من رس ) . 

(5) إحد الميزين يتركه ء وتخصيصن الخحيز الأخر بطليه . ترجيحاً لمكن . .. اليرت .م). 
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فيه . وإذا كان كذلك ء وجب القطم يأنه يمتتع أن يكون الخلاء مكاناً لجسم 
[ وال أعلم" ] . 

الحجة الثالثة : [ لو قدرنا وجود” ] الخلاء » لكانت حركة الجسم قيه » 
إما أن [ تكون واقعة”" ] في زمان » أو لا في رُمان . والقسمات ياطلان » 
قالقول بحصول الخلاء باطل . إنا قلنا : إنه يمتتم وقوعها في زمان ء لأن اللسم 
إذا تحرك ني مسافة» فكلا كان الجسم الخاصل في تلك المسافة أرق» كانت الخركة 
فيها أسرع . ويدل عليه : التجربة والقيامي . فأما التجربة فظاهرة » لأن 
رسوب الحجر في الماء » أسهل وآسرع من رسويه قي الدهن والدبس . وأما 
القياس فلن انخراق الرقيق ٠‏ أسهل من اتخراق الغليظ . 

وإذا ثبتت هذه المقدمة قنقول : لتفرض أن المدحرك قطع عشرة أذرع من 
الخلاء » في ساعة واحدة » وقطع عشرة أذرع من المسافة المملوءة من الماء في 
عشر ساعات . فعل هذا التقدير يكون زمان الحركة في الخلاء » عشر زمان 
الحركة في الماء . ثم لنفرض ملاء آخرء أرق من الماء . بحيث تكون رقته أزيد 
من رقة الماء عشر مرات . فإذا كان صغر زمان الحركة يحسب زيادة رقة الملاء 
الحاصل في المسافة وجب أن يكون في هذا الملاء الرقيق » عشر زمان الحركة في 
الماء . وقد كان زمان الحركة في الخلاء . عشر رمان الحركة في الماء . فيزم : أن 
يكون زمان الخركة في هذا الملاء الرقيق ء مثل زمان الحركة في الخلاء » فتكون 
الحركة مع العائق . كهي لا مع العائق . 

وأيضاً : إذا فرضنا ملاء آخر أرق من ذلك ء كان زمان الحركة قيه أقل 
من زمان الحركة في الخلاء ؛ فتكون الحركة مع العائق أسرع منها [ حال 
عدم ] العائق . هذا خلفا. 70 

فيثبت بما ذكرنا : أنه لو صح القول بوجود الخلاء . لامتنع أن تكون 


0 مقط رماتعل 

(؟) لو صح القول بوجرد زات . م ) . 
0 تع رمدت 

(4) من غير(م ا ث) . 
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الحركة الواقعة2'7 فيه » واقعة في زمان . وإِغا قلنا : إنه يمتنع وقوع تلك الحركة 
ل" ] في زمانء لأن كل حركة قعلى مسافة منقسمة » قيكورن وقوع 
[ النصف الأول منها(” ] قبل وقوع النصف الثاتي منها . وذلك لا يتقرر إلا مع 
الزمان . فيثبت اا ا ا 0 
ل ا فوجب أن يكون 
القول بالخلاء : باطلا 


الحجة الرايعة : إنه ثيت بالبرهان : أن الحجر إذا رمى قسراً [ إل 
فوق7؟» ] فهو إِنما يتحرك , لأن2» المحرك القاسر أوجد فيه قوة تحركة إلى فوق ‏ 
وثبث : أن ثلك القوة إنما تبطل بمصادمات المواء الذي في تلك المسافة . إذا 
ثبت هذا فنقول : لو كانت ثلك المسافة خمالية لما حصلت المصادمات ؛ فكان 
يجب أن لا تفتر تلك القوة 1 ولا تبطل!2© ] وكان يجب أن لا يرجح الحجر 
المرمي » إلا بعد وصوله إلى سطح الفلك . ولا كان ذلك باطلاٌ » علمئا ؛: أن 
هذه اللسافة غير خخالية , 

الحجة الخامسة : الإناء الذي يكون ضيق الرأس » وكان في أسفله ثقية ّْ 
ضيقة . إذا جعل مملوءاً من الماء ‏ فإن فتح رأسه نزل الماء » وإن سد لم ينزل . 
وليس ذلك إلا لامتناع الخلاء 29 


الحنجة السادسة : الأنيوبة إذا غمس أحد طرفيها في*الماء ء ومص الطرف 
الآخر منه » صعد الماء » مع أنه ئيس من شأن الماء الصعود ؛ وما ذاك إلا لآن 
سطم اطواء ع ملازم لسطح الماء . فإذا مص الحواء , انجذب » قتبعه الماء . 
وكذتك اللحم يرتفم [ عتد المص في محجمة الحجام0© . 

الحجة الشابعة : إنا إذا أدخلنا رأس أنبوية في داخل قارورة » وأحكمنا 


(ا) الحخاصلة رم ) - (ه) لأت المحرك إنادة قوة تحركه إلى فرق ( م ءات ) . 
(1) سقط رت 10م). (5) سقط زم ع وفي ( م ) تضعف بدل نف 

م نمغها زم ) . زلا ليس ذلك لامتناع الخلاء زم ء نت) . 

(5) سقط (م) . (4) يرتفع في الرأس بحجمة الحجامة رت ) . 


1 


الخلل الذي بين عنق الأنبوية وعتق القارورة » بشئء يسد الخلل . فإن:جذبنا 
هذه الأثبوبة بحيث لا يدنخل الحزاء الغريب في القارورة » انكسرت القارورة إلى 
داتعل , وذلك لأجل امتناع الخلاء » وإذا أدتخلنا الأنسوبة في بأطن القارورة 
إدغال أكثر ثما كان . إتكسرت القارورة إلى لخازج :. وذلك لأن القارورة كانت 
مملوءة ء: فإِذا أذحانا الأنبوية فيها » لم تحتملها » فآنشقت القارورة إلى الخارج . 
الحجة الثامنة : لو كان الخلاء مكنا » لجاز في بع القوارير والأؤاني أن 
تكون خالية » فكان يجب إذا نكسناها وغمسناها في الماء » واعتمدنا عليها » أن 
يتصاعد الماء إليها من غير أن يخرج هنبا شيء من الغواء » حتى لا تظهر البقابق 


والنقاخات , ونا لم يكن الأمر كذلك », علمنا أن الخلاء غير حاصل في داخل 7 


العالم 0 وألله أعلم”؟ ] . 

والجواب عن الحجة الأولى :إتبا 55055 الحيز ا والمكان. يمتضع أن 
يكون عبارة عن أبعاد قائمة بأنقفسهاء مستقلة بذراتها . إلا أن.الكلام في هذا 
الباب قد سبق عل الاستقصاء . فلا فائدة في الإعادة 5 

والجواب عن الججة الثانية : أن نقول : إن هبذه الحجة مبنية على 
مقدمات : 


فأوها : أنه لو حصل الخلاء : لكان ذلك الخلاء غير متتناه . ولقائل أن 
يقرل : 'ألستم قلتم” : إنه ليس حمارب إج العالم لا خلاء ولا ملاء ؟ فلم لا يجوز أن 
يقال أيضاً : الخلاء الموجود مقدار متناه » وهو المقدار الذي حصل فيه جسم 
العالم» وأما الخارج عنه فلا خلاء ولا ملاء ؟ [ وعلى هذا التقدير فإنه” ع لا 
يمكنكم أن تقولوا : لم حصل العالم في هذا البز من الخلاء دون سائر الأجزاء ؟ 
فإن قالوا : كل من أثيت الخلاء قال : إنه غير متتاه . فنقول : فعلى هذا التقدير 
يخرج هذا الكلام عن أن يكون حجة برهانية لسر مارة : أن يكون 
إلزاماً على قول الخصم . 


رى) سقط رمع 
(؟) وعند هذا رم ١‏ شع . 





فد 


المقدمة الثائية : إن الأجزاء المفترضة في هذا الخلاء : متشاءبة . فنقول : 
ول قلتم : إن الأمر كذلك ؟ ول لا يجوز أن يقال : عقن أجزاء هذا الخلاء 
ممالف بالماهية للبعض ] فلا جرم ”2 [ كان حصول هذا العام في بعض تلك 
الأجزاء » أولى من حصوله في الباقي ؟ [ وتقريره"] : أن الخلاء موجود يمكن 
فرضى الأبعاد الثلاثة فيه » ولا يلزم من اشراك أجزاء الخلاء في قابلية الأبعاد , 
اشتراكها في تمام الماهية . لما ثبت أن الإشتراك في [ الأحكام © ] واللوازم لا 
يدل على الاشتراك ني [ ماهيات ) ] الملزومات . 


المقدمة الثالثة : هب أن أجزاء الخلاء متشاببة في تام الماهية . لكن لم لا 
يجوز أن يقال : الفاعل المختار خصص2. المالم ببعض أجزاء الخلاء دون 
البعضن . بمجرد الإرادة ؟ وحينئدذ يرجع هذا الكلام إلى البحث عن المقدمة 
المشهورة المذكورة في مسألة [ الفرق بين القادر وبين الموجب . وقد تقدم ذلك 
بالاستقصاء 29 ] . 


المقدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل [ عندكم” ] إلا 
أنا نشاهد أن كل واحد من الأجسام الحيوائية والنباتية والمعدئية مختص بصورة 
معيئة وحيرٌ معين [ ومقدار معين 480 ] مع أنه لا يمتنع في العقل حصول خلاف ما 
وقع.. فاختصاص كل واحد من هذه الأجسام [ يصفائه ا معيئة 29] إما أن 
يكون 017[ لأنه وقع ذلك من غير مرجح . أو إن كان لا يد من مرجح ‏ إلا أن 


. ستطرط)‎ )١( 

٠ ) وام الكلام قيه رس‎ )١( 

() سقط رط )ء لس ) , * 

(4) سقط (ط) ؛ (س) - 

(0) خصمن تمصلل العام زم ) . 

(1) القدم وتمام الكلام فيه سرأتي في ثلك المسألة زع ء ت) ‏ 

(لا) من لاس ء ط) , 

(8) من رس ) . 

(5) بصقائبا الخاصلة (م ء ت) . 

 )ط إما أن يكون لا مرجح أو لمرجح هو الفاعل المختار ( س ء‎ )5١( 


يفنا 


ذلك ] المرجح هو الفاعل المختار . أو إن كان ذلك المرجح موجباً [ بالذات ع 
إلا أن كل حادث ء فإته مسبوق بحادث آخر .ركان الحادث المتقدم » أعد المادة 
لقبول الحادث المتأخر . وعل هذا القرتيب يكون قبل كل حادث , حادث 
آخر” لا إلى أول . [ وبالجملة© ] فإذا عقلتا هذه الاختصاصات في هذه 
الأجسام . لأحد هذه الأقسام , فلم لا يوز مثله في اختصاص كل العالم 
اللسماني لموضع معين من افلاء ء الذي لا تهاية له ؟ وذلك أن يقال : إنه 
حصل في ذلك الحيز المعين + لا المرجح [ أو لمرجح هو الفاعل المختار©» ] أو 
لأجل أن هذا العام كان قبل أن حصل في هذا الحرز , حاصلٌ في حييز آخر من 
الخلاء » وكآن حصوله في ذلك الحيز من الخلاء , أعد له لأن يتنقل منه إلى هذا 
الحيز الثاني من الخلاء وهكذا لا إلى أول”© : أن كل ما يقوئوئه في الأعراض 
المعيئة ع الخاصلة في الأجسام السيفلية ٠‏ فنحن [ تقول مثله: 29‏ في اختصاص 
كلية العالم بالجزء المعين من الخخلاء . 

والجواب عن الححة الثالثة : من وجوه : ' 

الأول : أن نقول : الحركة لماهي هي . إماأن تكرن مفتقرة إلى 
الزمان » أو لا تكون كذلك ٠‏ بل يكون افتقارها إلى الزمان » ليس إلا لأجل ما 
حصل في المسافة من المقاومة 1 والتان باطل لوجوه 0 


أعدها : إن الحسركة من حيث إثبا حركة » لا يمكن حصوها إلا عل . 
مسافة منقسمة » فيكون وجود النصف الأول منها . سابقاً في اللوجود على 
البصف الثاني منها . وإذا كان الأمر كذلك . ثبت : أن الحركة من حيث هي 


هي مفتقرة إلى الزمان . 


زلك)سرم). 

(؟) ستطارط) ‏ 

9) سقط رمع . 

()) أريقال : حصل فيه غصص الفاعل الختار( م اشع 

(0) وهكذا لا إلى (س ء طع وبدل العبارة الأوثى في ( م ءات ) رالصحيح : رهكذا : لا إل أول , 
(9) سقط رم). 
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والثاني : إن حركات الآفلاك لا عائق لحا في مسافاتها » فوجب وقوعها لا 
في زمان . 


والغالث إن بن اقريط حن مايه لشرىء أوالأعضل سيان 
يكون عائقاً عنها » وإذا كان كذلك ؛ فلنفرض الحركة خالية عن كل العوائق » 
قيلزم على هذا التقدير وقوعها لا في زمان . وذلك محال . فثبت ببذه الرجوه : 
فساد القسم الثاني » فتعين أن يكون الحق هو القسم الأول , وهو أن الحركة من 
حيث إنها حركة » تستدعي قدرأ من الزمان . 

وإذا ثبت هذا [ الأصل”"2] فنقول : الحركة الواقعة في مساقة عشرة أذرع 
تستدعي_قدراً من الزمان » يسبب كوبأ حركة ؛ ثم إن حصل ني تلك المسافة 
شيء من العوائق » فحينئذ تستدعي تلك الجركة قدراً آخر من الزمان ء» بسبب 
ما في تلك المسافة من العائق . ثم إن الزمان المستحق بسيب ما في المساقة من 
العان ثق هو الذي يقصر [ بسبب2) ] لطافة ذلك العائق ؛ ويعظم يسبب كثافته . 
وإذا ظهر هذا فنقول : الحركة الواقعة في الخلاء : وأقعة في ساعة وأحدة » وهي 
الزمان الذي يستحقه هذا القدر من الحركة » لأجل أنها حركة فقط . وأما الملاء 
الذي رقته أزيد من رقة الماء عشر مرات ء فإن الحركة تقع قيه [ في ساعة واحدة 
وتسعة أعشار ساعة©2 ] أما الساعة الواحدة فبسبب أصل .الحركة » وأما نسعة 
أعشار الساعة فبسبب ما في المسافة من العائق الضعيف , ش 

وبالجملة : فالمحال الذي ألزموه ٠‏ إنا يتم لو جعلنا الزسان كله في مقابلة 
العائق » أما إِذا جعلتا بعض الزمان في مقابلة أصل الحركة . وبعضه في مقابلة 
العائق . كانت الجركة الواقعة في الخلاء الصرف » واقعة في ذلك الزمان 
تستحقه الخرة , لما هي هي . وأما الحركة الواقعة في الملاء . فإنها واقعة في ذلك 
الزمان مع مقدار إخر من الزمان » الذي يستحق بسبب ما في المساقة من 





. ) إنه ئيس عن شرط رم ءات‎ )1١( 
. سقط رم‎ )١( 

(8) سقط (طع د 

(؛) في سماعة وعشر ساعة زم ٠‏ ت) . 
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المعاوقة . فيئيت : أن الإلزام الذي أوردوه غير لاثم . 

السؤال الثاني على هذه الحجة : أن نقول : إنهم ذكروا؟ أن الحركة الواقعة 
في الخلاء نقع في قدر معين من الزمان » والحركة الواقعة أيضاً في الماء » تقع في 
قدر آخر من الزمان » ولا شك أن لزمان الحركة في الخلاء : إلى زمان الحركة في 
الماء نسبة » فلتغفرض وجود معوقة نسيتها إلى المعاوقة الحاصلة لي اللاء » كنسبة 
زمآن الحركة بي الخلاء إلى زمان الحركة في الماء . فتقول : إنهم مطالبون يبيان أن 
حصول معاوقة على هذه النسبة » أمر ممكن الحصول . فما الدثيل عليه؟ 
وتفريره : أن الجكباء أقامو! الدلالة على أن المسافة قابلة للقسمة . إلى غير 
النباية . وإذا كان الأمر كذتك ء لزم منه أن تكون الحركة قابلة للقسمة إلى غير 
النهاية . وإذا كان كذلك فلا زمان » إلا ويمكن قرض زمان آخر : أصغر منه , 

وأما مراتب المعاوقة يسبب الشدة والضعف » فهم ما أقاموا يرهاناً على 
أنها غير متناهية » وما أقاموا برهاناً على أنه لا معاوقة » إلا وجود معاوقة أخرى 
أضعف من الأولى إلى غير النباية . وإذا ل تنبت هذه المقدمة بالبرهان » فحينئد 
لا يثبت هم بالبرهان [ إمكان7'؟ ] وجود معاوقة نسبتها إلى المعاوقة الحاصلة في 
الماء كنسبة زمان الحركة التي في الخلاء إلى زمان الحركة التي في ألاء . فيثبت : 
[ أن القوم تسلموا هذه المقدمة”' ] من غير حجة ولا برهان . فكان الكلام 
المبني عليها خيلا 5 

فإن قالوا : الدليل على أن مراتب المعاوقة بحسب الشدة والضعف غير 
متناهية : هو أن المعتى الموجب لمذه المعاوقة » صفة حالة في الجسم . والجسم 
منقسم أبدا » فالحال فيه يكون منقسياً أبداً . ولا شك أن قوة المعاوقة القائمة 
بالجزء » أضعف من قوة المعاوقة القائمة بالكل . وبهذا الطريق ثبت أن مراتب 
المعاوقات في القوة والضعف غير متناهية . فتقول : لم لا يجوز أن يكون تأشير 
تلك الصفة في اقتضاء حصول المعاوفة موقوفا على مقدار معين . يحيث لو 
(1) مقطاوس) . 


(؟) هذه المقدمة يسلمرنها رم ءت) . 
(*) مقط زرط ؛ من ) . 


اين 


اتتقص ذلك المقدار » لم يبق ذلك الافتضاء البئة ؟ ومع هذ! الاحتمال يسقط ما 
ذكروه. 0 | 1 

والذي يحقن ماذكرنا : أن الرياح العاصفة تهدم الجبال ٠‏ وتقلعم 
الأشجارء ثم لم يلزم من [ حصول؟ ] الرياح الضعيفة [ اللينة29 ] أن يحصل 
منها فلع شيء من الأشجار » وهدم شيء من الأحجار . فكذا ههنا , 

السؤال الثالث : هب أنه يلزم في تلك الحركة أن يكون حافا عند الخلو 
عن المعاوق , مساوياً لبافها عند حصول المعاوق الضعيف . فلم قلتم : إن 
ذلك باطل ؟ [ وبيانه : أن المعاوق9© ع إذا ضعف جداً » صار وجوده كعدمه » 
ألا ترى أن الحجر الذي يقذر العشرون على تحريكه ء لا يلزم أن يقدر الواحد 
على تحريكه بوجه ما . فههنا جزء المؤثر لم يبق مؤثراً» لا ني القليل ولا في 
الكثير [ فلم لا يجوز أيضا أن يقال : إن جزء. العائق لا يبقى عائقا لا تي القليل 
ولا في الكثير ؟ وهذا السؤال كأنه عند التقرير لا يتم , إلا بالاستعانة 
بالسؤ الين المتقدمين ‏ 

والواب عن الحجة الرابعة من وجهين : 

الأول : أن نقول : المسافة التي بين السماء والآرض ء كلها خخالية عن 
جميع الآجسام . بل نقول : أكثر هذه المسافة مملوءة من الأجسام الحوائية » 
والأجسام النارية . وذلك يكفي في أن تصير مصادماتها سيبا لفتور القَوة 
القسرية . 

والوجه الثاني : أن هذه الحجة [ إن دلت فإنما””» تدل على حصول 
الملاء . لا على أن الملاء واجب الحصول [ وأن الخلاء ممتنع الخلاء" ] 3 

والجواب عن الوجوه الأربعة الباقية : إن تلك الوجوه 0 إنماتفيد هذذ 


. ) العوة رت وم). ش (2) سثط رم‎ )١( 
. سقط رم). (5) لو صحت قهى إنماوم ء ت)‎ )5( 
. ) سقط زم‎ )*( 


4 وذلك لأن زم 500 


كلا 


المطلوب ء لو أقاموا البرهات القاطع عل أنه لا سيب لتلك الأحوال العجيية» 
إلا امتناع الخلاء . والقوم ما قعلوا ذلك . فكان ذلك الوجه ضعيفاً . ثم إنا 
نعارضها بالوجوه المناسبة هاء الدائة على حصول الملاء9؟ وقد ذكرناها في دلائل 
المثبتين للخلاء 5 وهذا آخر الكلام في هذه المسألة . والله أعلم . 





. الخلاء زم ء تع‎ )١( 


يفف 


الفصل السابع 


كي 
تفاريع القول بالخلاء 
وهي فروع2"؟ ؛ 
[ الفرع الأرل : اتفق جمهور القدماء عل أن الخلاء لا يقبل العدم 


واحثجوا عليه بوجهين : 

الأول : إن كل ما كان مكنا » فإنا لا يلزم من فرض وقوعه محال » 
فلتفرضى أن الخلاء قد عدم ؛ فنقول عند وتوع هذا القرض : هل يتميز جانب 
اليمين عن جانب اليسار » وجانب الفوق عن انب التحت ٠‏ أو لا يتميز؟ 
والثاني باطل بالبديبة » لأن القول يحصول حالة ء وفرض أخرى لا يبقى معها 
هذا الامتياز : أمر لا يقبله العقل ٠‏ ولا يتصوره الخيال [ وقول من يقول : إنه 
من حكم الوهم ء ومن عمل الخيال : : فقد أيطلئاه فيا نقدم0'؟ ] ولما بطل هذا 
القسم”"© ثبت ثنت أن الحق هنو القسم الأول » وهو أن عند فرض عدم.هذا 
إلخلاء » لا يكون امتياز اليمين عن اليسار » والقوق عن التحت : حاصل . 
وإذا كان كذلك » فهذه الأبعاد الخالية أمور يلزم من فرض عدمهاء فرضص 


(1) رهي أمور : ( من ) فرعان زات ) . 
(0) سقط رط س). 
زم) القسم الثالث رع ) ء 
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وجودها . وكل ما كان كذلك , كان فرض عدمه مالا . فيئيت : أن فرص 
عدم هذا الفضاء”؟ ] وهدا الخلاء أمر لا يقبله العقل البتة » فكان ذلك موجوداً 

الوجه الثاق في تقرير هذا القول : وهو أن العقل لا يستيعد زوال الجبال 
والبحار عن أحيازها . ولا يستتكر أيضاً عدمها وفتاءها في أنفسها . فإما أن 
يقال : إن هنم الأحياز الخالية والفضاء الخالي يفنى ويبقى وهذا أمر لا يتصوره 
العقل ء ولا يقيله الخاطر . فيثبت : أن الأمر كبا ذكرثاه . وأما أهل التحقيق 
عن العلياء قإتيم قالوا : هذه الأبعاد ممكنة الوجود لذواتها » وكل ما كان كذلك 
[ فإنه من حيث إنه هو”"؟ ] يكون قايلا للعدم . 

أما بيآن أنبا ممكنة الوجود لذواتها » فلوجهين : 

الأول : إنه ثبت باليرهان أن واجب الوجود لذاتهء لا يكون إلا 
واحداً . 

والثاني : أن هذا اخلاء منقسم ء وذّلك لأنه يمكن أن يقال : الخلاء من 
ههنا إلى هنلك : خراعء» ومن ههنا إلى موضع آخمر أبعد من الأول : آلف 
فراع . فثبت : أن الخلاء قابل للقسمة والتجزئة . وكل متقسم : ممكن . عل 
ما قررنا في الفصول السالفة . فيئيت : أن هذه الأبعاد ممكئة الوجود . ولا شك 
أن كل ممكن ء فإنه قابل للعدم . 

الفرع الثاني : القائئون بأن العام محدث ‏ لا بد وأن يقروا بأن هذا 
القضاء قبل حدوث العالم : كان فضاء متشابهاً . أعني أنه ما كان جانب منه 
قوقاً » وجانب آخر تمتا . لآن الفوقية والتحتية لا يعقل حصوطها إلا عند حصول 
جسم آخحر . فِذا لم يوجد شيء من الأجسام البتة ؛ امتنع اختلاف أجزاء 
القضاء بألفوقية والتحتية » بل كان متشابه: الأحوال بالكلية [ والله أعلم © ] . 
(1) سقط رطع)ء رس) ‏ 
(؟) سقط (ط). 
© سقط رم ) . 


الل 


الفرع الثاقث : اتقق القائلون بإثبات هذا الخلاء » على أن حصول هذا 
الخلاء خارج العالم غير متناه . 

وزعم و آرسطاطائيس »ع [ وأصحابه”) ] أن ذلك محال . واحتج الأولون 
بأنه نو تناهى هذا الخلاء ء لما يقي في الخارج عنه امتياز طرف عن طرف ء 
وجاتب عن جانب ‏ وذلك حال . وحجة « أرسطاطاليس » : أن القول بوجود 
أبعاد غير متناهية : تحال . 


واعلم أن الكلام في تلك الدلائل سيأتي بالاستقصاء . 

الفرع الرايع : ظهر من المباحث المذكورة في أمر المكان والحيز والجهة : 
أن إِله العام يمتنع أن يكون مختصا بشيء من الأمكنة . وتقريره من وجوه : 

الأول : أنه لووجب حصول الأله في حيز وجهة » لكان وجود الإله 
مفتقراً إلى ذلك الحيزء لكنا بينا أن الخلاء عمتشابه الأجزاء » وحصول الحيز 
عالياً عن الجسم : معقول . قعلى هذا يكون ذات الإلّه محتاجاً إلى ذلك الحيز, 
وذلك ايز يكوت غنياً عنه وعن سائر المكنات 2 قيكون الإله مكنا لذاته 3 
مفتقراً إل غيره» ويكون ذلك الحيز واجباً لذائه, غنياً عن الغير . وكل ذلك : 
محال 

الثاني : أنه لو حصل في هذا الغضماء » وني هذا الخلاء . لكأن إما أن 
يقال : إنه حصل في جيع جوائب هذا الخقلاء , أو في جاتب معين منه , 
والأول : محال . لأنه يقتضي كونه متقسياً” مركياً . وأيضاً : فيلزم أن تكون 
ذاته مخالطة لجميع المحدثات [ والممكتات”" ] وهو باطل . والثاني محال . لأنا 
بينا أن هذا الخلاء متشابه الأجزاء , وما كان في الآزل جاتب منه موصوفاً 
بالفوقية ٠‏ وجانب آخر [ موصوقاً ] بالتحتية . وحينشذ يكون حصول ذاته تي 


. سقطارع)‎ )9١ 


(1) منكيا متحركا منققماً رأيضاً . .. الخ رع رشع 
(5) سقط زطظ) ‏ 
مقطزم ) 


ما 


بعض جوانب هذا الخلاء [ دون البعض 2١‏ ] رجحانا لأحد طرفي الممكن من 
غير مرح . وهو محال , 

البوجه الشالث : [ وهو آنا نقول3؛] : المكان والجهة والخيز : إما أن 
يكون عبارة عن اليعد ؛ أو عن السطح . فإن كان الحيز عبارة عن البعد » 
فحينئذ يلزم انتقار ذات الله تعالى إلى [ ذلك البعد مع كون ذلك ليبدخنا تجن 
ذات الله" ] وتلزم المحالات المذكورة . وإن كان [ الحيز والجهة9©) ] عبارة عن 
السطح [ المحيط”» ] قحينئذ لا يتقرر خخارج العالم لا خلاء ولا ملاء ولا حيز ولا 
جهة . وحينئذ يمتنع حصول ذات الله فيه فبيقى فبيقى أنه سبحانه لو كان في حيز 
وجهة لكان حاصلا داثخل العالى » ولكان ا ممدوراً متناهياً » أحاطت به 
كرة العالم . وذلك عمال [ والله أعلم"؟ ] . 

القرع الخامس : من الناس من قال : امتياز اللطيف عن الكثيف » إنما 
حصل يسبب مخالطة الخلاء . فالأجزاء التي يشولد منها الجسم المخصوص » إن 
كانت بحيث تخالطها أجزاء الخلاء » فهو المسم اللطيف ٠‏ وإن كان لا يخالطها 
أجراء الخلاء فهو الكثيف . ثم كلما كانت مخالطة الخلاء أكثر » كانت اللطافة 
أكثر . والأرض ل تخائطها أجزاء الخلاء » فلا جرم كانت في غاية الكثافة . 
والماء بخالطه أجزاء الخلاء » فلا جرم حصلت اللطافة قيه , وأما الأجزاء الموائية 
قمخالطة الحراء © لها أكثر . فلا جرم كان امواء الطف من الماء . ركذلك 
القول في النار , ثم في الأقلاك . 

الفرع السادس : من الناس من قال إن الخدلاء حصل فيه قوة جاذبة 
للأجسام . قال : ولهذا السبب يكون الثقل هاوياً نازلا » لأن القرة الجاذبة 





(1) سقط رم . 

(5) سقط رط) . 

(*) إلى تلك البهة » واستغناء نلك الجهة عن ذات الله زم » ث ) . 
(5) سقط (م) 5 

(2) من ز من ) . 

(0) سقط رم ). 

ل ألخلاء زم ء تع 


ما 


الحاصلة في الخلاء تجذب ذلك الجسم إلى نفسها فإذا وصل إليه » فالقرة الجقتية 
الموجودة في الخلاء [ المتصل بالخلاء 99» ] الأول تهذبه إلى نفسه . وحكتا ل 
آخمر المرتبة . وهذا القول : باطل . لأن إلخلاء لو حصل فيه قوة جاذبة للجسم 
إلى تفسه » لكان عند وصول الجسم إليه » وجب أن يمسكه عتد نفسهء وأن لا 
يمكنه من أن يفازقه وينفصل عنه . وحيث لم يكن الآمر كذلك : بطل عقا 
الكلام . 


وليكن ههنا آخر كلامنا في الزمان والمكان . 


ولنختم هذا الفصل بتحميد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ رضوان الله 
عليه ] قال : ولم يخل منه شيء فيدرك بأبنيته » ولا له شبح مثال فيوصف 
بكيفيته ١‏ لم يغب عنه شيء فيعلم بحيثيته . هياين لجميم ماأحدث في 
. الصفات . وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات » وخارج بالكبرياء 
والعظمة هن جميع تصرقف الجالات محرم على نوازع ثاقبات الفطن تحديده » 
وعلى غرامض ثاقبات الفكر تكييفه + وعلى غوائص سانحات النظر تصويره . لا ٠‏ 
تحويه الأماكن لعظمته , ولا تذرعه المقادير لجلالته . تمتنع على الأوهام أن تكتنبه 
وعل الأفهام أن تستغرقه , وعلى الأذهان أن تمثله . قد يئست من استنباط 
الإحاطة به طوامح العقول .» ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم » 
ورجعت بالصغر عن السمو إلى وصف قدرته لطائف الفهوم . واحد لا من 
عدد ء دائم لا يأمد . قائم لا بعمد . ليس بجنس فتعادله الأجناس » ولا 
بشبح فتصارعه الأشباح . ولا كالأشياء » فتقع عليه الصفات . قدا ضلت 
العقول في أمواج تيار إدراكه » وتحيرت الأوهام عن الإحاطة بذكر أزليته , 
وحصرت الأوهام عن استشعار وصف قدرته » وغرقت الأذهان في لجج أفلاك 
ملكوته » مقتدر بالآلاء , ممتنع بالكبرياء : عتملك على الأشياء . فلا دهر 
يخاقه » ولا وصف حيط به . قد خضعت له الرقاب الصعاب في محل تخوم 


. سقط رطع‎ )١١( 
. (؟) سقط (ع ) وق لات ) فقال عليه السلام يا من لا يخلو . . . الخ‎ 


م1 


قرارها . وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها . يستشهد 
بكلية الأجئاس على ريوبيته » ويعجزها على قدرته » ويقطورها على قلمه , 
وبزواها على بقائه قلا إليه حد منسوب ء ولا له مثل مضروب ء ولا شيء عنه 
محجوب . تعالى عن ضرب الأمثال . وصفات للخلوقات » علواً كبيرأء . 


[ قال مولاثا الداعي إلى الله , رحمة الله عليه ؟ : يا إِلّه العالمين . إنك 
ذكرت في كتابك الكريم : « قل : لمن ما في السموات والأرض ؟ كل : له" 
قيثبت هذا البرهان الباهر ٠‏ والدليل القاهر : أن المكان والمكانيات منقادة لك 
بالخضوع والختوع » معترفقة لك بالفقر والخشوع ؛ منادية على أنفسها بالذل 
والصغار والعجز والافتقار . ثم قلت : وله ما سكن في الليل والبار© » 
قأظهرت بهذا السر اللكتوم ء والأصل المعلوم : أن الزمان والزمائيات [ تحت 
خلقك وتقديرك وإبداعك وتدبيرك . قالمكان والمكانيات والزمان والزمانيات9؟ ] 
كلها ناطقة بشواهد محدك وع.ظمتك . معترفة يوجوب وجودك وقدمك . 
قالزمان بحركته دل على أنك منزء عن الحركات ء والمكان بسكونه اعترف بأنك 
متعالي عن السكنات ؛ فتعاليت قٍِ كنه أزلك عن تواحق الأضداد ٠‏ وعلائق 
الأنتدئد . لآأنك فرد لا كالأفراد . وواحد لا كالأحاد . ومتعالي عن علائق عام 
الكون والفساد . يا سايق الفوت , وياسامع كل صوت ؛ ويا محبي العظام 
الرميمة بعد الموت . أسألك بحق وجوب وجودك, وكمال جودك: أن لا تجعلني 
من جنات رحمتك :من المحرومين والمردودين + وأن تفيض على جسدي وروحي 
قطرة من قطرات فيض فضلك , يا أرحم الراحمين , ويا أكرم الأكرهمين 
3 والجمد لله رب العالمين . وصلوات الله على سيدنا محمد النبى ء وعلى اله 
الطيبين الطاهرين أجعين ع 7 


(1) ويقول العيد الضعيف + مصنف هذ؟ الكتاب : عمد الرازي -غفر الل له رط ء منع . 
(؟) الأتعام 117 

57) الأنعام 18 

(4) ستطرم ءات). 

(©) سن رم دث). 


18 


[ قال 3 الكتاب ‏ قد أله روحه ‏ في آخر هذا المكتوب: تم هذا 
لله كيا يستحقه 9 ] , 


تم الجز الخامس من كتاب « المطالب العالية من العلم اللي » ويليه 
الجزء السادس وهو « في الطيولي ٠‏ 5 


)١(‏ من رصس). 


يننلا 


فهرس الجزء الخامس 


ا موضوع ‏ 7 
المقالة الأول : 
في الكلام في الزمان اموي اط ات 1 
الفصل الأول : 

في تقرير دلائل القائلين بنفي الزمان 200 
الفصل ألثاني : 

في تقرير قول من يقول: : 

العلم يكون المدة والزمان موجودان: علم بديبي أولي. 

لا يمتاج فيه إلى الحجة والدليل عن تحاطو م م 
الفصل الثالث 


في تقرير الدلائل الي عول عليها من قال: 


العلم بوجود الزمان: كسبي استدلالي ا 


الفصل الرابع : 


في البحث عن ماهية الزمان. ا ا ا 


الفصل انامس : 
في التفحص عما قيل من أن الزمان كم متصل . 


وبيان أن ذلك ليس بحق 0 0000 


الفصل السادس : 


في تتبع سائر اللذاهب والأقوال في ماهية الزمان و 1 


يددنا 


الفصل السايع : 

في تمقيق الكلام في الآن 2 
القصل الثمن: 

في تحقيق الكلام في الدهر والسرمد . 


والفرق بيتهها وبين الزمان ماما ا ةا 7000 


القصل التاسع : 
قي شرح خواص الاضي والحاضر والمستقبل 00 
القصل العلاشر: 


في أن الزمان حدث علا لماه له الواها مرح عه اماه اا اماما 


الفصل الحادي عدر : 
في تقسير الألفاظ الذكورة في هذا الباب وهي : 
المدة والزمان والوقت والسرمد والأزل والآيد والنبار واثليل 


واليوم والساعة والحين والآجل -157 


المقائة اإلثانية 
في تحقيق القول في الكان ا ع2 عع مح د 0ه 
القصل الأول : 

قي تقصيل مذاهب الئاس فيه  [‏ ز ‏ 1[ 1 0 
الفصل الثاني : 

قي إبطال قول من يقول: الخلاء والفضاء: 


عدم عض » ونفي صرف 3ب ا 


القصل الثالث: 

في إن الكان هل يعقل أن يكون بعداً قائياً بنقسه, أم لا 
الفصل اترايع : 

في تقرير الوجوه التي عليها يعول عن يعنقد 

أن المكان عو البعد ا د 2م417 وه 
الفصل الخامس: 


قي بيان أن الخلاء متنع الوقوعء أو مكن الوقوع؟ 520 
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الفصل السآدس: 


في حكاية دلائل تفاة الخلاء. والخواب عتها 


الفصل السايع : 


في تفاريع القول باقلا لنهجه م افعاقا ع اه مع هيه واو واوا مقع ءا 


فهرس ال مواضيع 


فمه همع مم ميم ممم ايم م مناه جم ووم بر يرون 


4مذ 


